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 الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاصأطروحة مقدمة 
 






  االطروحةإقرار أصالة 
دراسات علیا في جامعة  ةأدناه، طالب ھالموقع ،المھیري بن خرور نیلة علي خمیس محمد أنا
 أضرار عن المسؤولیة المدنیة " األطروحة الجامعیة بعنوان ةاإلمارات العربیة المتحدة ومقدم
ً  ،")دراسة تحلیلیة( اآللياإلنسان  بأن ھذه األطروحة ھي العمل البحثي األصلي الذي  أقر رسمیا
. وأقر أیضاً ي كلیة القانونستاذ مشارك فا ،عالء الدین الخصاونة .د قمت بإعداده تحت إشراف
ً بأن كل  قبل لنیل درجة علمیة مماثلة من أي جامعة أخرى، بأن ھذه األطروحة لم تقدم من علما
المتفق علیھا.  بھا بالطریقة ستشھادواأل المصادر العلمیة التي استعنت بھا في ھذا البحث قد تم توثیقھا
وأقر أیضاً بعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فیھا بما یتعلق بإجراء 
 نشر ھذه األطروحة. انات والتألیف وعرض نتائج والبحث وجمع البی
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لتكون أول مشروع ضخم والتي تھدف  االصطناعياإلمارات للذكاء جاءت استراتیجیة دولة 
إلى جعل دولة اإلمارات أفضل دولة في العالم، لتتفوق على أكثر الدول تقدماً، بحیث تشمل مختلف 
نقل والتعلیم والطاقة والتكنولوجیا والفضاء وحتى في مجال المطاعم والمقاھي، إذ لالقطاعات، مثل ا
 طریق عن حیاتنا ستتحول ،المقبل العقد خالل روبوتات. ثالثةفتتاح "روبو كافیھ" الذي تُدیره اشھدنا 
لھذه الروبوتات المتطورة  سیكون الحالیة، الروبوتات مع متطورة وحدیثة بالمقارنة روبوتات
والذكاء،  واالستقاللیة االتصالالحالیة في عدة مجاالت، منھا الروبوتات من  یرمستویات أعلى بكث
بمعنى أنھ یمكن لآلالت تلقي المعلومات ونقلھا بشكل مستقل. ومن المتصور أن  االتصالفسیتطور 
ً  تكون ھذه اآلالت كبیرة ، وقد وقادرة على التنقل لتسبب إصابات جسدیة قد تصل إلى الوفاة أحیانا
 ً  .قانونیاً عن إصابتھم یلتمس األشخاص الذین یعانون من ھذه اإلصابات الجسدیة تعویضا
وبیان أساس المسؤولیة المدنیة عن أضرار األنسان  ،مفھوم األنسان اآللي تناولت الدراسة
قتصرت على فكرة الحراسة وفكرة مسؤولیة المتبوع عن ااآللي عن طریق النظریات التقلیدیة التي 
ق النظریات الحدیثة والتي انحصرت یأساس المسؤولیة عن طر ةالباحث تأیضاً وضح ،تابعھ أفعال
لتحدید  الباحثة ت. كذلك تطرقالتي تبناھا المشرع األوروبي ونظریة النائب اإلنسانيفي فكرة الوكالة 
أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار األنسان اآللي والتي تمثلت في تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة 
عن التعویض  كذلك وتحدید ،عن األفعال الضارةو مسؤولیة االمدنیة سواء كانت مسؤولیة عقدیة 
 المسؤولیة المدنیة واتفاقیات اإلعفاء منھا.




 العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة
Civil Liability for Robot Damages  
(An Analytical Study) 
Abstract 
 
The UAE’s artificial intelligence strategy came to be the first mega project that aims 
to make the UAE one of the world’s leading countries. It intends to surpass the most 
advanced countries in various sectors such as transportation, education, energy, 
technology, space and even restaurants and cafes. For instance, UAE witnessed the 
grand opening of “Robo Café” which is being run by three robots. During the next 
decade, lives will be transformed by modern and advanced robots compared to the 
current robots, with much higher levels of communication and intelligence making 
them able to function more independently. It is envisioned that these machines would 
be large and capable of causing physical injuries that may reach death sometimes. 
Consequently, people suffering from these physical injuries may seek legal 
compensation for their injury. 
This study examines the concept of robots and clarifies the basis of civil responsibility 
for robots damages through traditional theories. The researcher also clarified the basis 
of responsibility through modern theories, which were limited to the idea of 
procuration and the theory of the human deputy adopted by the European legislator. 
The researcher also attempts to determine the provisions of civil liability for robot 
damages that defines the legal nature of civil liability, whether it was contractual or 
liability for harmful acts. Finally, the compensation for civil liability and exemption 
agreements were determined in this research. 





الحمد � والشكر لھ عز وجل الذي أعانني على القصد وعلى ما اسبغھ علّي من نعم، وأمدني 
وال یسعني . زیمة إلنجاز ھذا العمل المتواضع، فلھ الحمد والشكر في كل وقت وفي كل حینبالع
الدتي حفظھا هللا ورعاھا حقھا بالشكر، فلوال وجودھا في حیاتي لما كنت والمقال وال المقام أن أوفي 
 ما أنا علیھ اآلن.
أود أن أوجھ جزیل الشكر والتقدیر والعرفان إلى األساتذة األفاضل واإلداریین في جامعة 
والنصیحة والدعم الكبیر خالل دراستي في  بالتوجیھالذین لم یبخلوا علي  المتحدة اإلمارات العربیة
لیمي الذي كان لھ أثر كبیر في تع ،عبدالرحیم الدحیاتبرنامج الماجستیر وأخص بالذكر د. عماد 
 ً الذي أرشدني وساعدني   ،عالد الدین الخصاونةد.  وأشكر مشرف الرسالة .وتشجیعي وتوجیھي دائما











 ةالمتواضع األطروحة ذهأھدي ثمرة ھ
 ..الغالیة حفظھا هللا ورعاھاوإلى أمي ... أبي رحمھ هللا إلى 
 ..... عوني وسندي-حفظھن هللا  -إلى أخواتي 
 ً  ..إلى جمیع العائلة واألصدقاء والزمالء... وكل من علمني حرفا
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حیث بدأت الروبوتات  ،تشھد دول العالم تقدماً سریعاً ومذھالً في مجال تكنولوجیا الروبوت
ً في مجاالت الحیاة الیومیة كافة والفضاء والمجاالت  ،والرعایة الصحیة ،التصنیعك ،تدخل تقریبا
إلى درجة أن خبراء الروبوتات والذكاء الصناعي یتوقعون أن تصبح الروبوتات  ،المنزلیة وغیرھا
 . )1(من اللوازم الیومیة للمجتمع البشري خالل السنوات المقبلة
اریل كابیك أول من استعمل كلمة "روبوت" للداللة على اإلنسان اآللي ك یعد الكاتب التشیكي
ن الكلمة التشیكیة "روبوتا" وھي تعني عمل وأشتق كلمة "روبوت" م، 1920التي كتبھا عام 
ستخدام لمصطلح علم الروبوتات "روبوتیكس" إلى كاتب الخیال اویرجع الفضل في أول  السخرة.
قام بصیاغة القوانین الثالثة األساسیة للروبوتات والتي الذي  ،سحاق أسیموفإ العلمي األمریكي
القانون األول: یجب على الروبوت أال یؤذي ف ،نمازالت تحكم إنتاج صناعة الروبوتات حتى اآل
أما القانون الثاني: فیجب على الروبوت أن  ،نسانإاإلنسان وإال یتسبب في إھمالھ بإلحاق األذى بأي 
أما القانون  ،یطیع أوامر اإلنسان التي یصدرھا لھ ماعدا األوامر التي تتعارض مع القانون األول
ن یحمي وجوده مادام ذلك ال یتعارض مع القانونین األول الثالث واألخیر: یجب على الروبوت أ
 Robotللروبوتالتعریف األول وضعھ المعھد األمریكي  ،یوجد تعریفان للروبوت .)1(والثاني
Institute of America،  روبوت مناول یدوي قابل إلعادة البرمجة ومتعدد "الوینص على أن
واألدوات أو األجھزة الخاصة من خالل مختلف الحركات الوظائف ومصمم لتحریك المواد واألجزاء 
 .)2(المبرمجة بھدف أداء مھمات متنوعة"
 Japanحاد الیاباني للروبوتات الصناعیةتفقد وضعھ اال ،أما التعریف الثاني للروبوت
Industrial Robot Association، ن "الروبوت آلة مخصصة لكل  وینص على أ
                                                      
). الطبعة األولى. 11-7). تحدیات عصر الروبوتات وأخالقیاتھ (ص2014سالمة، صفات و ابوقورة، خلیل ( 1
 أبوظبي: مركز االمارات للدراسات البحوث االستراتیجیة.




جھاز للذاكرة وھي قادرة على الدوران والحلول محل العامل األغراض وھي مزودة بأطراف و
 ،نسان اآللي""اإللق على الروبوت مسمى أط. )1(البشري بواسطة األداء األوتوماتیكي للحركات"
نسان یتم برمجتھ عن طریق شخص طبیعي إوذلك ألن الروبوت عبارة عن آلة أو جھاز على ھیئة 
  .)3(ویستطیع األنسان اآللي أن یحل محل اإلنسان الطبیعي للقیام بعدة مھام ،)2(یسمى "مبرمج"
 في ةیكستھالواال والعسكریة الصناعیة السیاقات في الروبوتات مع تجربة البشر قدمتوقد 
الروبوتات واألضرار التي یمكن أن تتسبب  حول سابقة مخاوف إلثارة واقعیة أمثلة األخیرة العقود
 .)4(دمیھا أو للغیر، كونھا من اآلالت المعقدة والخطیرة والتي تتطلب عنایة فائقةبھا سواء لمستخ
أعلنت مؤسسة العلوم الوطنیة األمریكیة بالشراكة مع معاھدة  2013في أكتوبر عام و
طویر قدرات الروبوتات الجراحیة وتوفیر الروبوتات المساعدة تالصحة الوطنیة األمریكیة 
 االستجابةنقاذ خالل وكذلك صناعة روبوتات تعمل في عملیات البحث واإل ة،عاقلألشخاص ذوي اإل
 .)5(للكوارث
وقد أدى ھذا  .فالعصر الحالي ھو عصر اآللة واإللكترونیات والتطور العلمي والتقني 
ستخدامھا في أغراض التدخالت العالجیة ختراع الكثیر من األجھزة واآلالت الاالتطور إلى 
                                                      
1 Frederik S. (1988). Inside the Robot Kingdom: Japan, Mechatronics, and the 
Coming Robotopia New York: Kodansha International LTD. 
 ).14سالمة، صفات و ابوقورة، خلیل، المرجع السابق، (ص 2
ول ھو "وحدة التشغیل الطرفیة" والتي تقوم بنقل األوامر والبرامج من یتكون الروبوت من ثالثة أجزاء مھمة، الجزء األ 3
الشخص القائم على تشغیل الروبوت إلى العقل الروبوتي عن طریق االتصال عن بعد، إما الجزء الثاني ھو "العقل 
برامج التشغیل وتغذیة الروبوتي أو جھاز الكمبیوتر" ویعتبر أھم جزء في الروبوت والذي من خاللھ یتم تخزین البیانات و
اإلشارات الواردة من أجھزة اآلستشعار واألوامر الخارجیة التي تصل إلیھ عبر وحدات التشغیل الطرفیة ویقوم العقل 
الروبوتي بمعالجة البیانات وإصدارھا، أما الجزء الثالث فھو "وحدة التحكم" والتي بموجبھا تقوم بإرسال ھذه األوامر 
بوتي إلى وحدات القیادة لتشغیل أطراف و قوابض الروبوت. لمزید من المعلومات انظر المرجع: الصادر من العقل الرو
 )14سالمة، صفات و ابوقورة، خلیل، (ص
4 Cooper, D. M. (2016). The Application of “sufficiently and selectively open 
License” to limit liability and ethical concerns associated with open robotics. 
Robot Law (Page 173). Edward Elgar Publishing. 
5 NSF (2019). National Robotics Initiative invest $38 million in next generation 






سواء في تشخیص  ،دخلت بشكل ملحوظ وظاھر في عمل وفن األطباءتأن اآللة قد كما والجراحیة. 
ستعمال ھذه اآلالت اولیس من المستبعد أن یؤدي  .المرض أو في العالج والتخدیر أو في الجراحة
حیث یثور التساؤل  ة األفراد،القضاء على حیاحد إلى إحداث أضرار مختلفة ومتعددة وقد تصل إلى 
 .)1(تقنیةبالمریض نتیجة استخدام ھذه الالذي لحق ضرر عن تعویض الالمسؤول حول 
بتكار روبوت ذكي یستقبل مكالمات من أي مكان امن  ،تمكن اإلماراتي محمد الشامسيوقد 
كذلك  .)2(وفي العالم ویجوب في أثناء المكالمة المكان الذي یوجد فیھ لیصور كل شيء بنظام الفیدی
بإدخال أول صیدلیة تعمل بالروبوت في منطقة الشرق  ،في أبوظبي قام مستشفى یونیفرسالفقد 
. االزدحامالخطأ البشري وتقلیل  احتماالتلتسلیم الدواء وتقلیل  االنتظاربھدف توفیر مدة  ،األوسط
لف عبوة دواء أ 15والروبوت عبارة عن كمبیوتر بذراع آلیة لتوزیع العقاقیر في ثواٍن وترتیب 
  .)3(وفقاً للنوع وتاریخ التصنیعموجودة على رفوفھا 
 ضرار الروبوتأخرین من أقترح المشرع األوروبي وضع بعض الضوابط لحمایة اآل وقد
ً یتضمن اال سم واللقب والرقم بحیث یكون لكل آلة منھا شخصیة إلكترونیة تحمل تسلسالً رقمیا
والتي تتضمن كامل المعلومات ، إضافة لما یمكن تسمیتھ بالعلبة السریة "العلبة السوداء" ،التعریفي
 كدأفقد المتعلقة بالروبوت وشھادة تأمین في حال تعرض الروبوت ألي ضرر یمكن معالجتھ. كذلك 
أنشاء صندوق تأمیني لمعالجة األضرار التي یمكن أن تقع نتیجة على ضرورة المشرع األوروبي 
 .)4(ت وتم رفضھانتقاداالعدة تعرضت ولكن ھذه الفكرة  ،النشاط القانوني للروبوت
                                                      
). الطبعة األولى. األردن: دار 386-385). الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة (ص2009الجمیلي، أسعد عبید ( 1
 الثقافة للنشر والتوزیع.
مخترع عربي"، صحیفة البیان اإلماراتیة، تاریخ  100كتانھ، عدنان (روبوت اإلمارات) "دخل قائمة أفضل  2
 http://www.youtube.com/watch?v=CCLsOUisauc، على الرابط اإللكتروني: 2/4/2020الدخول:
 ).91خلیل، المرجع السابق، (صسالمة، صفات و ابوقورة،  3
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متطورة وحدیثة  روبوتات طریق عن حیاتنا ستتحول ذلك، نحو أو المقبل العقد خاللو
ر من یلھذه الروبوتات المتطورة مستویات أعلى بكث یكونوف سو الحالیة، الروبوتات مع بالمقارنة
والذكاء، بمعنى أنھ یمكن لآلالت تلقي  واالستقاللیةتصال في عدة مجاالت، منھا االوالحالیة 
فستتطور القدرة لدى ھذه الروبوتات  ،أما من حیث القدرة المستقلة .المعلومات ونقلھا بشكل مستقل
فیشیر إلى معدل تمكن اآللة  ،من حیث الذكاء ،وأخیراً  .ستجابة للمداخالت الخارجیةالحدیثة على اال
یمكنھا التعلیم فیھ من التجربة  التيونقلھا إلى المدى  ستخدامھاامن تلقي المعلومات وتقییمھا و
واستخدام ھذا التعلم في تحدید استجابات للمستقبل. ومن المتصور أن تكون ھذه اآلالت كبیرة بما 
ً فیھ الكفایة وقادرة على التنقل لتسبب إصابات جسدیة قد تصل إلى الوفاة أحیان ، وقد یلتمس األشخاص ا
ً الذین یعانون من ھذه  یستخدم مصطلح الروبوت و. )1(قانونیاً عن إصابتھم اإلصابات الجسدیة تعویضا
بعض  بشكل عشوائي لإلشارة إلى مجموعة متنوعة من اآلالت التي تعرض أو یقال إنھا تظھر
 .)2(مظاھر الذكاء
ھتمام كونھا تجسد التعلیم اآللي الناتج على سبیل أن الروبوتات تثیر اال افتراضمن الممكن و 
المثال من الخوارزمیات الجینیة والشبكات العصبیة أو أنواع أخرى من حلقات التغذیة المرتدة التي 
 بشأن تعلیمات تعطى الروبوتات ھذه أن أيمن الممكن أن تولد لدى الروبوت سلوكا غیر متوقع، 
 قبل من سواء الوسائل توقع یمكن وال. األھداف ھذه تحقیق وسائل لنفسھا وتحدد النھائیة األھداف
 التجارب تشغیل طریق عن نفسھ البرنامج یعلم ذلك، من بدالً . األصلیین المبرمجین أو المشغل المالك
لحل مسألة ما ویصحح الخطأ ویقارب  فتراضیةاال أو الحقیقیة المحاوالت من أخرى أنواع إجراء أو
 .)3(ھا بعد ذلك، وتسمى ھذه الروبوتات بالروبوتات المستقلةالنتیجة التي ینفذ
                                                      
1 Hubbard, F. P. (2016). Allocating the risk of physical injury from “sophisticated 
robots”: Efficiency, fairness, and innovation. Robot law (p. 25). Edward Elgar 
Publishing. 
2 Karnow, C. E. A. (2016). The application of traditional tort theory to embodied 
machine intelligence Robot Law (p. 35). Edward Elgar Publishing. 




معظم األضرار واإلصابات التي تلحق بالممتلكات واألشخاص الذین ال تربطھم كما أن 
، وفي ظل التطور عن األفعال الضارةعالقة سابقة موجودة بالروبوت تخضع لقواعد المسؤولیة 
من المجاالت فإنھ من المحتمل أن تنشأ قضایا قانونیة  التكنولوجي السریع ودخول الروبوت في العدید
 .)1(ھتمام فیما یتعلق بمعالجة اإلصابات واألضرار التي تسببھا الروبوتات بموجب القانونمثیرة لال
 ختیار الموضوعاأھمیة البحث وسبب  •
تمضي قدماً نحو مستقبل أكثر في أن حكومة دولة األمارات األھمیة العملیة للبحث  ترتكز
تطّوراً وفاعلیة، لذلك عزمت على تغییر آلیة عمل الحكومة لتواكب التطور السریع في عالم 
ضمن  2017عام  في دولة اإلماراتصطناعي التكنولوجیا، لذلك تم إنشاء وزارة الذكاء اال
فالروبوتات الیوم تتخذ قراراً وتتفاعل إذ إن صناعة  .اإلمارات للذكاء االصطناعي استراتیجیة
الروبوتات وصلت لدرجة أنھا ممكن أن تظھر قدرات مادیة كالقیام بالتنظیف وإجراء  وبرمجة
ولكن الروبوت لم یصل حتى األن لمستوى القدرات المادیة والعقلیة التي یملكھا  ،عملیات جراحیة
 ،أما بالنسبة لألھمیة النظریة فھي تكمن في ندرة األبحاث والمراجع العلمیة المتخصصة األنسان.
في الذكاء  باالھتمامتجاه الدولة نظراً ال ،حكام القضائیة حول المسؤولیة عن أفعال الروبوتواأل
 ستفادة من ھذه التقنیات الحدیثة في مختلف المجاالت. االصطناعي بشكل عام بھدف اال
ستخدام الروبوت في ادولة اإلمارات المتزاید في  الھتمامختیار الموضوع اویعود سبب 
فمن  ،وتسخیر الذكاء االصطناعي في كافة القطاعات الحكومیة والخاصة ،المتنوعة كافة المجاالت
من الروبوتات ولكن ھنا یثور التساؤل حول من ھو المسؤول في ھذه  األضرارالمتوقع أن تقع 
نفسھ الذي ال یتمتع بالشخصیة القانونیة وال الذمة المالیة المستقلة أو  نسان اآللياإلھل ھو  ،الحالة
یضاً ھل تعتبر أو یسألون جمیعھم معاً؟ أ ،اإلنسان اآلليأو مستخدم  لإلنسان اآلليالشركة المصنعة 
                                                      




القواعد العامة لقانون المعامالت المدنیة اإلماراتي كافیة أم نحن بحاجة إلى تشریع جدید ینظم أفعال 
 ؟اإلنسان اآللي
 السابقة الدراسات •
أستعنت بأبحاث ودراسات  ،سان اآللينعن أضرار األ خالل بحثي في المسؤولیة المدنیة
 ومنھا: ،باألنسان اآلليلتنظیم التشریعي الخاص لعالجت الجوانب القانونیة  متخصصة
 )والمسؤولیةنسآلة بین الشخصیة (المركز القانوني لأل –حمد عرفان الخطیب م .1
ومدى إمكانیة  ،تعرضت الدراسة لمسألة الشخصیة والمسؤولیة القانونیة لإلنسان اآللي 
عن األضرار التي یحدثھا دون الرجوع الذي ال یتمتع بالشخصیة القانونیة  األنسان اآلليمساءلة 
ووضحت  ،الصانعألي من األشخاص الطبیعیین القائمین علیھ كالمشغل أو المالك أو المبرمج أو 
وبین الشخصیة القانونیة  ونطاق التمییز بینھ لإلنسان اآلليالدراسة كذلك مفھوم الشخصیة القانونیة 
 العادیة.
 نظریة النائب اإلنساني) –الشخص المسؤول عن تشغیل الروبوت  ةشكالیإ( –ھمام القوصي  .2
األضرار التي قد یتسبب تحدید طبیعة الجھة المسؤولة أمام القانون عن طرقت الدراسة لت
نسان اآللي وذلك بعد تحلیل نصوص القانون المدني األوروبي الخاص بالروبوتات الصادر بھا اإل
النائب عن  فیھا والذي یعتبر ،نظریة النائب اإلنساني""فأعتمد المشرع األوروبي  ،2017في عام 
ساس الخطأ واجب الروبوت ھو المسؤول عن تعویض المضرور بسبب تشغیل الروبوت على أ






3. Robot law – (Edward Elgar-Publication) 
) دراسة 14والتي قامت بتجمیع عدد ( ،یعد كتاب منشور من دار أیدورد أیلقار للنشر
ً من امتخصصة حول الروبوت  كیف یجب أن یفكر القانون بالروبوتات مروراً بجمیع نطالقا
تطرق بعض الباحثین للبحث كذلك و ،جتماعیة واألخالقیة للروبوتالمسؤولیات الواقعة واألبعاد اال
 القانون األمثل لتطبیقھ على الروبوت.حول 
 البحث إشكالیة •
تنظیم تشریعي ینظم إن اإلشكالیة الرئیسیة التي یثیرھا موضوع البحث تتعلق بعدم وجود 
بالرجوع إلى القواعد العامة لقانون فھل نكتفى  ،أفعال األنسان اآللي وما یترتب علیھا من أضرار
أم  ،أضرار األنسان اآلليعن المعامالت المدنیة اإلماراتي لتحدید أساس وأحكام المسؤولیة المدنیة 
 ینظم أفعال األنسان اآللي؟ جدید يتشریعتنظیم نحن بحاجة إلى 
 طرح مجموعة من األسئلة القانونیة ومنھا: تتطرق الباحثة إلىسوف  ،خالل اإلشكالیة من
 ؟أم وكیالً حارساً ام تابعاً  والحدیثة ھل یعتبر األنسان اآللي وفقاً للنظریات التقلیدیة •
 قانونیة؟ھل یمكن مساءلة األنسان اآللي عن أفعالھ رغم عدم تمتعھ بالشخصیة ال •
ھل نستطیع تطبیق فكرة النائب األنساني التي نص علیھا القانون المدني األوروبي الخاص  •
 ؟2017بالروبوتات الصادر في عام 
مسؤولیة م أ عقدیةمسؤولیة ھل ھي  ،أفعال األنسان اآلليلمسؤولیة عن الطبیعة القانونیة ل ما ھي •
 ؟عن األفعال الضارة




 كیف یتم تقدیر التعویض عن األضرار المادیة والمعنویة الناشئة عن أفعال األنسان اآللي؟ •
ھل نكتفي بتطبیق القواعد العامة لقانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على أفعال األنسان اآللي  •
 حن بحاجة إلى تشریع جدید ینظم أفعالھ؟أم ن
 منھجیة البحث •
بشكل أساسي على  ةالباحث تلمحاولة اإلجابة على أسئلة البحث ومناقشة اإلشكالیات أعتمد
نظراً لعدم وجود تنظیم تشریعي ینظم أفعال األنسان اآللي في دولة  التحلیليوالوصفي منھجین 
الرجوع إلى نصوص بلعامة للقانون المدني اإلماراتي و فلذلك تم التطرق إلى القواعد ا ،االمارات
وباألطالع على الكتب األجنبیة  ،2017القانون المدني األوروبي الخاص بالروبوتات الصادر في 
 واألحكام القضائیة.
 خطة البحث •
یناقش الفصل األول أساس المسؤولیة المدنیة عن أضرار  ،تم تقسیم البحث إلى فصلین 
المبحث األول تطرق لبیان كیفیة تأسیس المسؤولیة  ،األنسان اآللي وذلك من خالل مبحثین أساسیین
ً للنظریات التقلیدیة واقتصرت في فكرة الحراسة  عن األضرار التي یحدثھا األنسان اآللي وفقا
أما المبحث الثاني فناقش كیفیة تأسیس المسؤولیة عن األضرار  ،ھتابع أفعالومسؤولیة المتبوع عن 
ً للنظریات الحدیثة في فكرة الوكالة ونظریة النائب  تفانحصر ،التي یحدثھا األنسان اآللي وفقا
 اإلنساني.
أما الفصل الثاني فتم تخصیصھ لتحدید أحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار األنسان اآللي  




عن التعویض  أما المبحث الثاني فتطرق لتحدید ،عن األفعال الضارةمسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة 
 واتفاقیات اإلعفاء منھا.المسؤولیة المدنیة 
موضوع المسؤولیة المدنیة عن أضرار  الباحثةناقش تسوف  ،بناًء على الخطة السابقة 
 نسان اآللي على النحو التالي:اإل
 الفصل األول: أساس المسؤولیة المدنیة عن أضرار األنسان اآللي. •




 نسان اآلليالمسؤولیة المدنیة عن أضرار اإل أساس :الفصل األول
 وتقسیم:تمھید 
فكرتي  على أساسردد تتعلى أنھا لقد كشف التطور التاریخي للمسؤولیة عن الفعل الضار 
سلوك  لقیاسموضوعي ال حاجة فیھا في أطار  فالمسؤولیة بدأت في القوانین القدیمة ،الخطأ والضرر
غیر أن األمر لم یدم طویالً حیث أنحرف ضمان  ،محدث الضرر لتحدید ما إذا كان مخطئاً أم ال
بین االلتزام بالتعویض والخطأ على نحو ال یمكن معھ الضرر تدریجیاً نحو الشخصیة التي ربطت 
 .)1(مساءلة محدث الضرر ما لم یرتكب سلوكاً منحرفاً یمكن وصفھ بأنھ خاطئ
یصیر فیھا الشخص ملتزماً التي  ،لتزامالفعل الضار ھو أھم المصادر غیر اإلرادیة لال إن
وإن كان إلرادتھ دور في أصل  ،حمل ھذا االلتزامبجبر الضرر أو إزالتھ دون أن تتجھ إرادتھ إلى ت
 ً في محاولة تأسیس المسؤولیة المدنیة عن . و)1(الفعل أو السبب الذي ترتب علیھ االلتزام قانونا
إلى النظریات  تنظریات، منھا ما استندة فقد قیلت عد ،األنسان اآللياألضرار التي تنشأ عن فعل 
إلى النظریات الحدیثة،  ز، ومنھا ما ارتكومسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعھالتقلیدیة كفكرة الحراسة 
 مبحثین أساسیین: ،الفصل األول في ةناقش الباحثت سوفلذا  ،وفكرة الوكالة ،اإلنسانيكنظریة النائب 
ً للنظریات نسان اآللي األضرار التي یحدثھا اإلتأسیس المسؤولیة عن المبحث األول:  • وفقا
 .التقلیدیة
ً للنظریات نسان اآللي تأسیس المسؤولیة عن األضرار التي یحدثھا اإلالمبحث الثاني:  • وفقا
 الحدیثة.
 
                                                      
). الطبعة األولى. 73ص). الفعل الضار والفعل النافع في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي (2002المرسي، محمد ( 1




وفقاً  ينسان اآللتأسیس المسؤولیة عن األضرار التي یحدثھا اإلل: المبحث األو
 للنظریات التقلیدیة
 وتقسیم:تمھید 
یرى جانب من الفقھ تأسیس المسؤولیة عن األضرار التي یحدثھا الروبوت على اعتبار أنھ 
منتج معیب، أي األخذ بنظام المسؤولیة عن المنتجات المعیبة وتطبیق مبادىء ھذه المسؤولیة على 
ضررین األضرار الناجمة عن فعل الروبوت الذكي، وھذه المسؤولیة ھدفھا توفیر حمایة أكبر للمت
بھذا  1985من المنتجات المعیبة، وقد أخذ التوجیھ األوروبي للمسؤولیة عن المنتجات المعیبة لسنة 
  .)1(من التقنین المدني الفرنسي 1245باإلضافة للمادة  ،النظام
 ً ، بأن ال یوفر األمان والسالمة للمستھلكین ویجب لقیام ھذه المسؤولیة أن یكون المنتج معیبا
على سالمتھم وحیاتھم. كما یشترط أن یتم طرح ھذا المنتج في التداول أو في  وأن یشكل خطر
وھذا یعني أن طرح الروبوت الذي یتبین أنھ معیب في  ،خطأ المنتجت األسواق. فال یشترط اثبا
 ً ً معیب التداول یقیم مسؤولیة منتجھ أو موزعھ على اعتبار أنھ طرح في السوق منتجا ، وفي بعض ا
 .)2(الكھ أو مستعملھ، والعیب ھنا یكون في النظام الذكي الذي یرتكز علیھ الروبوتاألحیان على م
میزة ھذه النظریة أنھا أسھل للمتضرر من تطبیق المسؤولیة عن حراسة األشیاء، إذ یكفي للمتضرر 
 أن یثبت وجود عیب في المنتج الذكي وأن منتجھ طرحھ في األسواق.
على اعتبار صعوبة تطبیق كل شروط وأحكام  لكن ھذه النظریة تعرضت لالنتقادو
المسؤولیة عن المنتجات المعیبة على الروبوتات الذكیة، أول ھذه االنتقادات تمثلت بصعوبة تكییف 
الروبوت كمنتج، فھو كیان غیر مادي ویجمع بین البرامج والمعلومات واالشیاء المادیة، كما أن 
نتاج روبوتات قادرة على التعلم الذاتي من التجارب أت بالتطورات الحدیثة في السنوات األخیرة تمثل
                                                      
لمعیبة وفق التوجیھ األوربي لمسؤولیة ). مسؤولیة المنتج المدنیة عن منتجاتھ ا2011عقیل كاظم، عدنان ھاشم، ( 1
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و المنتج أالسابقة، فھي قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة، مما یصعب معھ القول بمسؤولیة المصنع 
لھا، فقد ال یكون منتجھا أو مصنعھا مخطئ، كما قد انتقدت ھذه النظریة على أساس صعوبة اثبات 
ھا معیبة، بل أنھا اصبحت كذلك عفاألصل أال تكون الروبوتات عند تصنیالعیب في الروبوت الذكي، 
بسبب قدرتھا على التعلم الذاتي واتخاذ القرارات، فاثبات العیب في المنتج یعد مھمة صعبة على 
المتضرر. كما یصعب وضع حدود فاصلة بین األضرار التي وقعت بسبب الروبوت نفسھ كنظام 
  .)1(بین األضرار الناتجة عن العیب أو الخلل فیھ كمنتجقادر على التعلم الذاتي، و
تأسیس المسؤولیة المدنیة عن األضرار الناشئة عن استخدام لمن الفقھ  أخرجانب  توجھ بینما
األشیاء  عن فعلالمسؤولیة الروبوت على عدد من النظریات التقلیدیة، أبرزھا فكرة الحراسة، أي 
فكرة مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعیھ لتبریر مسؤولیة  وكذلك ،التي تتطلب حراستھا عنایة خاصة
  .)2(الروبوت
 تقسیم ھذا المبحث الى مطلبین أساسیین: یتمسوف لذلك 
 على أساس فكرة الحراسة.لإلنسان اآللي تأسیس المسؤولیة المدنیة المطلب األول:  •
 أفعالمسؤولیة المتبوع عن على أساس لإلنسان اآللي تأسیس المسؤولیة المدنیة المطلب الثاني:  •
 تابعھ.
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 سةالحرافكرة  أساس على لإلنسان اآلليالمدنیة تأسیس المسؤولیة  :المطلب األول
یرى جانب من الفقھ امكانیة تأسیس مسؤولیة الروبوت عن األضرار التي تحدث بسببھ بناء 
على فكرة حراسة األشیاء. وھذا ما یدعونا إلى التساؤل حول امكانیة تطبیق قواعد المسؤولیة عن 
حراسة األشیاء على األضرار التي یحدثھا الروبوت. ومن ھو حارس الروبوت الذكي. ال شك أن 
لتأسیس مسؤولیة الروبوت الذكي یقتضي تحدید مدى اعتبار ناد إلى فكرة حراسة األشیاء االست
 مستخدمھ. أمالروبوت شیئا یحتاج إلى الحراسة، ثم تحدید من ھو حارسھ، ھل ھو صانعھ أم مبرمجھ 
ة، وقد استمد مدنیمعامالت القانون ال المشرع اإلماراتي أحكام المسؤولیة المدنیة في لقد نظم
لمسؤولیة المدنیة قواعد االمشرع اإلماراتي  عالجوقد  ،أحكام الفقھ اإلسالميیر من قواعدھا من كث
 ة،) من قانون المعامالت المدنی316للحراسة عن األشیاء واآلالت الخطرة من خالل نص المادة (
 "كل من كان تحت تصرفھ أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا أو: على أن تي نصتوال
ت میكانیكیة یكون ضامناً لما تحدثھ ھذه األشیاء أو اآلالت من ضرر إال ما ال یمكن التحرز الآلا
المادة نص  وباستعراض .)1(خالل بما یرد في ھذا الشأن من أحكام خاصة"وذلك مع عدم اإل ،منھ
إذا كان یملك  ، وذلكصفة الحارس علیھ المسؤولیةفي من تقوم أن تتوافر نجد أنھ یجب  ،)316(
ویترتب على ذلك أن المضرور لن  ،الشيء محل الحراسة عند وقوع الضرر فيسلطة التصرف 
یستطیع الحصول على تعویض عن األضرار التي أصابتھ بفعل الشيء إال إذا كان ھذا الشيء تحت 
 حراسة شخص ما.
لھ السلطة الفعلیة عتباري الذي تكون "ھو ذلك الشخص الطبیعي أو اال :یُعرف الحارس بأنھو
"ھو ذلك الشخص الذي تتحقق  ،. كذلك یعرف حارس الشيء بأنھ)2(على الشيء قصداً واستقالالً"
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 ،فمتى تحققت لھ ھذه السلطة الفعلیة ،لھ السلطة الفعلیة على ھذا الشيء في توجیھھ ورقابة نشاطھ
 .)1(تحققت لھ الحراسة"
علیھ ھو أن مالك الشيء ھو حارسھ ویكون المبدأ القانوني المتعارف أن  ونشیر ھنا إلى
ولكن ھذه الحراسة مفترضة وقابلة ألثبات العكس ولذا  ،ضرار تجاه الغیرمسؤوالً عما یحدث من األ
أذ ال یشترط أن یكون الحارس مالك ولھذا یجب التأكید على  ،یجب عدم الخلط بین الحارس والمالك
، ال یشترط أن یكون الحارس ممیزاً  ھتجھ الفقھ إلى أنأد وق .)2(أن الحراسة والملكیة لیستا متالزمتین
ففقدان التمییز في الشخص أو عدم تصور وجوده ، بل یجوز أن یكون الحارس شخصاً غیر ممیز
في حالة الشخص المعنوي الذي یكون ممثلیھ أو تابعیھ ھم الذین یقومون بمباشرة ھذه السیطرة 
وبالتالي ال یحول دون اعتباره  ،سة المادي والمعنويال یحول دون تحقق عنصري الحرا ،الفعلیة
 .)3(حارساً للشيء
 ،مناط الحراسة یتمثل في السیطرة الفعلیة على الشيء وھو أمر ممكن بالنسبة لعدیم التمییزف
وعلى فرض عدم قدرتھ على مباشرة ذلك بنفسھ فلیس ثمة ما یمنع من مباشرة نائبھ لتلك السلطة 
  .)4(إذ أن شأن الحارس في ذلك شأن المتبوع الذي یصح أن یكون غیر ممیز ،نیابة عنھ
بحسب خطراً إلى أن الشيء یحتاج إلى عنایة خاصة إذا كان  ،جانب من الفقھوقد ذھب 
خطورة الشيء محل الحراسة  علىالعنایة الخاصة  معیار فیتوقف تحدید ،طبیعتھ أو تكوینھ وتركیبتھ
حاجة إلى عنایة خاصة لحمایة بن ، فاألصل أن یكوخطراً الشيء ن كان بحكم تكوینھ وتركیبھ. فإ
ال تحتاج إلى ھذا القدر من العنایة في قد ي التخطرة الاألشیاء غیر  بخالف ،الناس من خطورتھ
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أن فكرة الخطورة فكرة مطلقة ولیست كما ومن ثم تخرج من نطاق المسؤولیة الشیئیة.  ،حراستھا
وإنما  ،تبر الشيء خطراً أن یكون خطراً في ظرف ما أو بالنسبة لشخص مافال یكفي حتى یع ،نسبیة
 .)1(یجب أن یكون كذلك في كل األوقات وبالنسبة لكل األشخاص أیاً كانت كیفیة االستعمال ووقتھ
ویتجلى  .الحراسة تبنى على عنصرین رئیسیین ھما العنصر المادي والعنصر المعنويو 
أما  ة.ستعمال ثم التوجیھ وتلیھا الرقابالعنصر المادي بثالث سلطات تأتي في مقدمتھا سلطة اال
ستغالل الشيء لمصلحة الحارس. وھذان العنصران متالزمان ویعبران افیعني  ،العنصر المعنوي
تي یحدثھا عن السلطة الفعلیة التي یملكھا الحارس والتي بموجبھا یكون مسؤوالً عن األضرار ال
لبیان العنصر المادي لمحل الحراسة والذي ینقسم  ةتطرق الباحثتسوف  .)2(الشيء محل الحراسة
 .لى ثالثة سلطات أساسیةإ
  أوالً: سلطة االستعمال
قدرة على استخدامھ لتحقیق غرض معین وفقاً لما أعد لھ ال" المقصود باستعمال الشيء ھو
 .)3(الشخص الذي یستخدمھ"ذلك الشيء بطبیعتھ أو وفقاً لرغبة 
ولیس بالضرورة أن یستخدم  ،وتعتبر إحدى مظاھر السلطة على الشيء التي تثبت للحارس
 ً بل یكفي لذلك أن تكون لھ القدرة على استخدامھ  ،الشخص الذي یسیطر على الشيء استخداماً فعلیا
فالشخص قد یبقى مستعمالً للشيء حتى لو كان ذلك االستعمال یتم بواسطة شخص  ،دون عائق
 .)4(آخر
واستعمال الشيء قد یكون مباشراً یقوم بھ الشخص بالذات وقد یكون غیر مباشر عندما یعھد 
فقد یكون الشيء في حیازة شخص معین بینما  ،الحارس لشخص آخر باستعمال الشيء كالتابع مثالً 
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مسؤولیة حارس الشيء عندما یطلب من الغیر  تحققت، لذلك .)1(االستعمال لشخص آخرتكون سلطة 
وقد تتحقق مسؤولیة الشخص الذي یسیطر على استخدام الشيء  ء.مساعدتھ في استعمال ذلك الشي
إذ قد یحصل في حاالت كثیرة أن ، عند استخدام ذلك الشيء بشكل آلي أو تلقائي ودون تدخل منھ
ً لنفسھ بسلطتي أستعمال إلى أحد عن سلطة االیتنازل الحارس  تباعھ أو مستخدمیھ ویبقى محتفظا
  ولكن في حال وقوع الضرر فیسأل حارس الشيء. ،الرقابة والتوجیھ
  ثانیاً: سلطة التوجیھ
ن یتولى الشخص أاإلدارة تعني بن التوجیھ أو كما یسمیھا البعض أ جانب من الفقھیرى 
القدرة على التحكم فیھ وإدارتھ وإصدار األوامر التي تنظم استعمالھ وتتصل زمام الشيء فتكون لھ 
 ،ھو سلطة األمر التي ترد على استعمال الشيء اً فالتوجیھ إذ ،بھ عندما یكون الشيء في حیازة غیره
فالشخص الذي یملك توجیھ الشيء تكون لھ القدرة على تحدید طریقة استخدامھ ووقت ذلك االستعمال 
ستخدام وھو الذي یحدد نھج العمل من اال نتفاعباالمنھ وتحدید األشخاص الذي یسمح لھم والغرض 
 .)1(الذي ینبغي السیر على ھداه
  ثالثاً: سلطة الرقابة
ستبدال األجزاء التي اصالحھ وإسلطة فحص الشيء وصیانتھ وھي " فكرة الرقابةب یقصد
وذلك لضمان صالحیة الشيء لالستخدام  ،قد تتعرض للتلف الكلي أو الجزئي بأخرى صالحة سلیمة
ن یحدث نتیجة استخدام الشيء أو أولتجنب وقوع أي ضرر یمكن  ،ستعمال المخصص لھأو لال
نھا سلطة فعلیة متالزمة مع الشيء فقد یكون أوال ینبغي النظر إلى سلطة الرقابة على  ".توجیھھ
ثناء أآخر بمراقبة الشيء فعلیاً  لھذه السلطة مدلول معنوي عندما یعھد صاحب الشيء إلى شخص
شراف على الشيء وإعطاء األوامر وتبقى الرقابة المعنویة لھ لكي یمارسھا من خالل اإل ،استعمالھ
                                                      




إلى الشخص الذي یدیره یستعملھ من الناحیة الفعلیة حیث تعتبر إدارة ھذا األخیر امتداداً لسلطة 
 .)1(متولي الرقابة
فیقصد بھ ھو استخدام الشيء لمصلحة الشخص الذي  ،الحراسةأما العنصر المعنوي لمحل 
عتبار الشخص الذي یتحكم بالعنصر المادي للحراسة حارساً افال یمكن  .علیھ یملك السلطة الفعلیة
 رادتھ مستقلھ غیر خاضعة إلرادة الغیر.إال إذا كان استعمالھ مقترناً بتحقیق الفائدة لحسابھ وكانت إ
لمادیة على الشيء یرتبط بتحقیق المصلحة الشخصیة لمالكھ أو لمن یكون فالھدف من السیطرة ا
فإذا كان الشخص الذي یملك العنصر المادي یستخدم الشيء لمصلحة آخر أو  ،الشيء تحت یده
لتابع الذي یملك اف ،وال یملك الحریة في استخدامھ فال یمكن اعتباره حارساً للشيء ،لحساب غیره
ً لھ مادام استخدامھ للشيء لمصلحة أعلى الشيء ال یمكن مظاھر السلطة المادیة  ن یكون حارسا
 .)1(المتبوع وكانت سلطتھ على الشيء تنحصر في السیطرة الفعلیة فقط
ن التفرقة بین حراسة االستعمال وحراسة التكوین لن تكون في الواقع معقولة اإلدراك كما ا 
ومما یرتبط بالضرورة  ،یمكن تصورھا في الطبیعة الخاصة بأشیاء معینة تستندت إلى مبررااإال إذا 
بأنھا األشیاء التي یكون تكوینھا قابالً  ،بما ینتج عن فعلھا من أضرار. ویصفھا جانب من الفقھ
ن للشيء عناصراً داخلیة "أ ،التكوین تعني في بعض معانیھا وحراسة. لالنفصال عن االستعمال
ولكنھا تتسم بالخصوصیة التي تجعل حارس المظھر  ،العناصر والمكونات ومكونات لیست كسائر
  .)2("وال یملك أدنى احتمال لمراقبتھا ،الخارجي للشيء عاجزاً عن رقابة ھذه العناصر والمكونات
ن مساءلة الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي عن خطأ مفترض في یضاف إلى ذلك، أ
تتطلب  ،وین شيء ھو مسؤول عن حراسة تكوینھ حراسة فعلیةجانبھ بسبب الضرر الحادث بفعل تك
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أي بسبب التدخل  ٫أن یقع ھذا الضرر بفعل تكوین الشيء ذاتھ بسبب عیب في صناعتھ أو تكوینھ
  .)1(بحیث یصبح الفعل المسبب للضرر راجعاً إلى داخل الشيء وتكوینھ ،اإلیجابي لفعل تكوین الشيء
الحراسة إلى الغیر بمقتضى تصرف قانوني وتنتقل یحق لحارس االستعمال أن ینقل و
ألن العیب الداخلي في  ؛لیس في وسع حارس التكوین أن یفعل ذلك، والمسؤولیة بانتقال الحراسة
وأن حراسة التكوین ال یمكن أن تنسب إلى شخص قد ترك الشيء  ،تكوین الشيء یوجد بوجود الشيء
یجب تحدید الحراسة الفعلیة على وجھ الیقین  ،لذلك الذي أنتجھ حتى ولو بعد عدة سنین من صنعھ.
فلو تبین أن الضرر  ،سواء في االستعمال أو في التكوین وذلك لغرض تحدید الشخص المسؤول
راجع إلى فعل الشيء نفسھ بمظھره الخارجي بسبب إھمال الحارس لعیب یعلم بوجوده في ھذا 
تبین أن ھناك عیباً تقنیاً داخلیاً في أحد عناصر فھي إذن مسؤولیة حارس االستعمال. أما أذا  ،الشيء
فإن حارس التكوین الفعلي یكون ھو المسؤول وال یجوز أن یدفع بانتفاء المسؤولیة عن  ،التكوین
فیبقى حارس  ،وذلك الن حراسة التكوین ترتبط بوجود الشيء ولیس بتعدد الحراس ،الضرر الواقع
حارس أخر مادام أن الضرر یعود بسبب عیب داخلي التكوین مسؤول حتى ولو الشيء تحت سلطة 
 .)1(في تكوین الشيء
المالك ھو حارس التكوین على سند أن قرینة الخطأ في االستعمال تكون  فاألصل أن وبھذا
ویباشر سلطاتھ علیھا وال یكون مبرراً  ،قبالة الشخص الذي كان وقت حصول الضرر حائزاً لآللة
ً للعیوب الداخلیة في اآللة لذلك یعتبر المالك ھو الشخص الذي  ،اعتبار ھذا الشخص نفسھ ضامنا
حتى ولو  ،یجب أن یظل مسؤوالً عن المحتوى الداخلي لآللة وما یتضمنھ من عیب ینتج عنھ ضرر
فیتحدد نطاق مسؤولیتھ في كل ما یمكن  ،أما حارس االستعمال. كانت اآللة في سلطة شخص آخر
ً للضرر بفعل اآللة بخالف ما یتضمنھ من عیب في محتوى تكونھ الداخلي. یتم و أن یكون مسببا
 ،توزیع عبء المسؤولیة عن فعل اآللة بین المالك من جانب ومن یقوم باستعمال اآللة من جانب آخر
                                                      




وسیلة إلعفاء الحارس غیر المالك من المسؤولیة وفكرة أن المالك ھو حارس التكوین تعد في حد ذاتھا 
  .)1(بما تتضمنھ من تقریب بین الملكیة والحراسة قد یتجاوز مجرد االفتراض
تنتقل الحراسة من شخص آلخر في الوقت الذي یفقدھا األول ویكتسبھا الثاني. ویمكن أن 
وقد تتم انتقال  ،فقاً لنص القانونأي وفقاً إلرادة الطرفین أو و ،نتقال بصورة مشروعةوقد یتم ھذا اال
ینقل المالك  ،الحالة األولىففي  .، كما لو تم سرقة المال أو غصبھالحراسة بصورة غیر مشروعة
أو بموجب عقد  ،السیطرة الفعلیة على الشيء إلى اآلخر بموجب عقد من العقود الناقلة للملكیة كالبیع
حظ أن الحراسة في كل تلك الحاالت ال تنتقل إال یجب أن یالویرتب حقوقاً شخصیة علیھ كاإلیجار. 
لعبرة في انتقال الحراسة تكون دائماً وا بانتقال السیطرة الفعلیة على الشيء إلى الشخص األخیر.
 ،كذلك الحال لو كان عقد البیع باطالً أو موقوفا .بانتقال السیطرة الفعلیة من المالك إلى الشخص اآلخر
ً ولو لم تنتقل إلیھ ملكیتھ. یتم انتقال السلطة الفعلیة على ف ،الحالة الثانیةأما في  فإنھ یصبح حارسا
مع  ،فتتمثل في حالة حیازة شخص لشيء ما رغماً عن إرادة مالكھ ،الشيء بصورة غیر مشروعة
 ،بمجرد حیازتھمراعاة كون الحارس سيء النیة. إما إذا كان حسن النیة فإنھ یكتسب ملكیة المنقول 
   .)2(وتثبت لھ بالتالي صفة الحارس ما لم یثبت انتقال الحراسة إلى شخص آخر
فقد استقرت محكمة تمییز دبي في أحد أحكامھا إلى أن "األصل أن تكون الحراسة  ،بناًء علیھ
تحدثھ ویكون الغیر وحده مسؤوالً عما  ،لمالك الشيء إال إذا أثبت أنھا خرجت من تحت یده إلى الغیر
 .)3(األشیاء من ضرر"
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) أن الفیس بوك قد أغلق برنامجاً Fast Co Designن شركة (عأوضح تقریر صادر وقد 
للذكاء االصطناعي، ألنھ طور لغة للتواصل خاصة بھ غیر اللغة اإلنجلیزیة، حیث بدأ الروبوتان 
مھمة معینة باستخدام تفاق بینھما إلنجاز ا"بوب وألیس" في التواصل مع بعضھما، والوصول إلى 
ستطاع الروبوتان تطویر ھذه اللغة أقد و لم یستطع المبرمجون تحدیدھا.و لغة جدیدة غیر معروفة
الجدیدة بسبب خطأ بشري من المبرمجین، فمن المفترض أن یقوم مھندسو الروبوت بوضع قیود أو 
) على قدرة الروبوت على التعلم حتى یمكن السیطرة علیھ، وقد غفل المھندسون Limitsحدود (
 مایقو الروبوتانعن برمجة الروبوت لكي تكون لغة التواصل فقط ھي اللغة اإلنجلیزیة، مما جعل 
 .)1(مبتطویر لغة جدیدة خاصة بھ
وذلك لعدة  ویمكن القول ھنا، أنھ من الصعب تصور مسؤولیة الروبوت على فكرة الحراسة،
كذلك یصعب تطبیق  ،نظراً لطبیعتھ الخاصة شيء ھأسباب، حیث یصعب وصف الروبوت الذكي بأن
 .)2(فكرة الحراسة علیھ، فالحراسة تقوم على أساس سلطة التوجیھ واإلشراف والمراقبة
 ً ً  فلمسائلة الحارس عن الخطأ المفترض ال بد أن یكون شخصا ً  طبیعیا یملك  أو اعتباریا
والمشرع اإلماراتي لم یشترط أن یكون الحارس ممیزاً،  ،الفعلیة لآللة أثناء وقوع الضررالسلطة 
بالتالي فإن كان الحارس غیر ممیز أو فاقد للتمییز، فمن المتوقع أن یكون ھناك شخص ینوب عنھ 
 ویقوم بمباشرة السلطة الفعلیة بالنیابة عنھ.
 الروبوت لم یتم منحلغایة اآلن ف ،للروبوتبالنسبة تطبیق ھذا الشرط  ویُرى أنھ من الصعب
ً الشخصیة القانونیة، بالتالي ال نستطیع أن نعتبره شخص ً طبیعی ا ً اعتباری أو ا ، فال یمكن مساءلتھ عن ا
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ولكن یمكن أن یسأل المصنع أو  ،متالكھ للسلطة الفعلیة للحراسةااألضرار الواقعة منھ نظراً لعدم 
  ضرار الناتجة عن أفعال الروبوت.المبرمج أو المستعمل عن ھذه اإل
كذلك، یجب اإلشارة إلى أن القاعدة األصلیة ھي افتراض أن یكون المالك حارساً، ویجوز 
ویتم ذلك عن طریق  ،للمالك درء ھذه المسؤولیة بإثبات أنھ لم یكن حارساً لآللة وقت حدوث الضرر
حراسة لشخص أخر، حیث أن الحراسة إثبات تنازلھ عن السلطة الفعلیة للحراسة وإثبات انتقال ال
فیمكن أن تكون سلطة االستعمال بید شخص وسلطة التوجیھ  ،تتكون من عنصرین مادي ومعنوي
والرقابة بید شخص آخر، لذلك یتم مسائلة الحارس الذي یملك السلطة الفعلیة وقت ارتكاب الروبوت 
ماً عن إرادة الحارس مالك الروبوت، للفعل المسبب للضرر، وذلك نظرا إلمكانیة انتقال الحراسة رغ
حیث أن اإلرادة لیست شرطاً الزماً النتقال الحراسة، بالتالي یتم مساءلة الحارس الفعلي للروبوت 
 وقت حدوث الضرر.
بنوعیھا حراسة التكوین وحراسة االستعمال،  الروبوتالحراسة الفعلیة على  وبتطبیق فكرة
 الروبوتالمسببة للضرر، كون أن الروبوت س عن أفعال وذلك لھدف تصنیف أساس مسؤولیة الحار
فحارس  تعویض المضرور.لال یتمتع بشخصیة قانونیة وال بذمة مالیة مستقلھ لیتم الرجوع علیھ 
التكوین یوصف قانوناً بأنھ ھو الصانع أو المبرمج ویعتبر ھو الشخص الضامن الذي یملك مباشرة 
 الروبوتمن قام بتصنیع  ألنھ ھو نظراً وبرمجتھ  للروبوتداخلي الرقابة الفنیة على محتوى التكوین ال
 الروبوتوبرمجتھ، فإذا ثبت أن الضرر الذي وقع یعود لعیب داخلي سواء في تصنیع أو برمجة 
على  فیكون حارس التكوین ھو المسؤول عن تعویض المضرور ألنھ یملك السلطة الفعلیة آن ذلك
 الروبوت.
الذي یستخدمھ  الروبوتأما حارس االستعمال فھو الحارس الذي لھ السیطرة الفعلیة على 
، فیسأل عن الضرر الواقع سواء كان المستخدم (مستأجر أو مستثمر) ألغراض متعددة لمصلحتھ




المسؤولیة المدنیة تنشأ نتیجة فعل شخصي أو عن فعل الغیر، ولكن نظراً لعدم تمتع ختاما فإن 
بالشخصیة القانونیة فمن غیر المتصور أن یتمكن المضرور من الرجوع إلیھ للمطالبة  الروبوت
فبذلك على المشرع اإلماراتي أن یفرض ھذه المسؤولیة على حارس  ،بالتعویض الجابر للضرر
وذلك حتى  ،و حارس االستعمالأوقت حدوث الضرر سواء كان حارس التكوین الفعلي  الروبوت
 یضمن المضرور حقھ في التعویض.
مسؤولیة المتبوع عن أساس على  لإلنسان اآلليتأسیس المسؤولیة المدنیة : المطلب الثاني
 ل تابعھعافأ
الفقرة (ب)  –) 313إن أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ترجع الى نص المادة (
من كانت لھ على من وقع منھ االضرار ن: "أ تنص على يالت ماراتيمن قانون المعامالت المدنیة اإل
ذا كان الفعل الضار قد صدر من أولو لم یكن حراً في اختیاره  ،سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ
ولم  ،بالمفھوم الواسع للمتبوعماراتي أخذ المشرع اإل قدو .)1(التابع في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا"
إذا كان ، بل جعل كل متبوع مسؤوالً عن الضرر الذي یحدثھ بفعلھ الضار ،یقصره على جھة معینة
ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل  ،لھ على من أوقع الضرر سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ
مسؤولیة المتبوع بفقھ ال. ویعرف جانب من الضار صدر من التابع في حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا
إذا  ،إلزام المتبوع بأداء الضمان المحكوم بھ على تابعھ الذي أوقع الضررھا: "عن أعمال تابعھ بأن
تأدیة وظیفتھ أو حال كان للمتبوع سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ ووقع الفعل الضار من التابع في 
اف المسؤولیة وبیان شروط قیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال لذلك البد من تحدید أطر. )2(بسببھا"
 ھ على النحو اآلتي:تابع
 عالطرف األول: التاب
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"ھو الشخص الذي یخضع لسلطة المتبوع ویتلقى منھ األوامر والتوجیھات : یعرف التابع بأنھ
لحساب شخص "ھو الشخص الذي یعمل : عرفتھ محكمة النقض الفرنسیة بأنھ وقد".  ویقوم بتنفیذھا
 .)1(ااعتباری وأ اطبیعی اشخصقد یكون لتابع او .آخر یملك علیھ سلطة الرقابة والمراقبة"
  الطرف الثاني: المتبوع
والذي یخضع  ،شخص یعمل لمصلحتھ شخص آخر یسمى التابعھ: "وقد ُعرف المتبوع بأن
و أون المتبوع شخصاً طبیعیاً وقد یك ،لسلطتھ الفعلیة ویتلقى منھ األوامر والتوجیھات للقیام بالعمل"
 ً  توافر الشرطیین اآلتیین:  قیام مسؤولیة المتبوعلرط تشوی .)2(شخصاً اعتباریا
 الشرط األول: قیام عالقة التبعیة
وھما قیام  ،جتمع لھا عنصران ال غنى ألحدھما عن اآلخرأإال إذا عالقة التبعیة ال تقوم 
 .)3(وأن یكون للمتبوع على التابع سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ ،التابع بعمل لحساب المتبوع
 قیام التابع بعمل لحساب المتبوع اوالً  •
كالطبیب الذي یعمل لحساب  ،وھو عنصر ھام لقیام عالقة التبعیة من الناحیة القانونیة
ؤدیھ لحساب فإن كان ی ،المستشفى. فالعبرة ھنا بالعمل الذي یؤدیھ التابع حال وقوع الفعل الضار
ال أھمیة من ناحیة أخرى لمصدر قیام التابع  ھكما أن المتبوع ولیس لحسابھ الشخصي فھو یعتبر تابع.
بل وقد یكون مجرد الواقع الفعلي ، العقد وقد یكون القانونمصدره فقد یكون  ،بالعمل لحساب المتبوع
تابع العمل لصالح متبوع واحد وال یشترط أن یؤدي ال دون التزام قانوني أو عقدي للقیام بالعمل.
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ومن  ،واحد فلیس ھناك ما یمنع قانوناً من أن یؤدي التابع عمالً لصالح عدة أشخاص في وقتً  ،فقط
  .)1(ثم یكون جمیع ھؤالء األشخاص متبوعین لتابع واحد
•  ً  لطة الرقابة والتوجیھس ثانیا
وإنما یجب  ،التبعیةال یكفي أن یقوم شخص بالعمل لحساب شخص آخر حتى تقوم عالقة 
أن یكون لشخص  يیكف بمعني ال ،أن یكون للمتبوع على التابع سلطة فعلیة في رقابتھ وتوجیھھ
كون ھذه الرقابة والتوجیھ في عمل معین یقوم بھ التابع لحساب تبل یجب أن  ،مطلق الرقابة والتوجیھ
ھو المسؤول عن تعویض ھذا فمن یملك سلطة الرقابة والتوجیھ وقت وقوع الضرر یكون ، المتبوع
وبالتالي إذا ثبت تنازل المتبوع عن سلطتھ في الرقابة والتوجیھ كان المتنازل إلیھ ھو  ،الضرر
 .)2(المتبوع
 الشرط الثاني: وقوع خطأ التابع حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا
ب ھذه األخطاء رتكأإال إذا  ،ال یكون المتبوع مسؤوالً عن األخطاء المدنیة التي یرتكبھا تابعھ
رتكب الخطأ خارج نطاق العمل أأثناء قیامھ بالعمل الذي یؤدیھ لحساب المتبوع. أما إذا كان التابع قد 
لذلك یجب  ،ففي ھذه الحال ال تنھض مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ ،الذي یؤدیھ لحساب المتبوع
وأن یقع ھذا التعدي حال تأدیة  ،ن ناحیةأن یرتكب التابع تعدیاً م ،عالقة التبعیة باإلضافة إلى توافر
 . )2(أخرى ةوظیفتھ أو بسببھا من ناحی
 صدور تعدي من التابع .1
أن الشخص ال  ،شرط بدیھي تفرضھ القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة بوجھ عام وھو    
یلتزم بحسب األصل بالضمان إال إذا أرتكب تعدیاً بأن ینحرف عن مسلك الرجل المعتاولما كانت 
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فال یسأل المتبوع قانوناً إال إذا ثبتت مسؤولیة  ،مسؤولیة المتبوع مسؤولیة تبعیة ولیست أصلیة أو ذاتیة
 . )1(و كفیل قانوني للتابعأ فالمتبوع یعتبر ضامن ،التابع بارتكابھ تعدیاً سبب ضرراً للغیر
حیث یمكن ممارسة سلطة  ،ال یشترط أن یكون المتبوع ممیزاً حتى تقوم عالقة التبعیةف
 .)2(ولكن یشترط أن یكون التابع ممیزاً النعقاد المسؤولیة علیھ ،الرقابة والتوجیھ من خالل غیره
 وقوع التعدي حال تأدیة التابع وظیفتھ أو بسببھا .2
ً حتى تقوم مسؤولیة المتبوعال یكفي  وإنما یجب  ،بطبیعة الحال أن یرتكب التابع تعدیا
ویكفي  ،باإلضافة إلى ذلك أن یكون ھذا التعدي ذو عالقة بالعمل الذي یؤدیھ التابع لحساب المتبوع
"أن  ،حد أحكامھاأالمحكمة االتحادیة العلیا في  ستقرتاوقد  شتراط توافرھما معاً.اأحدھما دون 
بوع یكون مسؤوالً عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ الغیر مشروع متى كان واقعاً منھ في المت
قیام مسؤولیة "ى تحادیة العلیا علحكام المحكمة االأكذلك استقرت  .)3(حال تأدیتھ وظیفتھ او بسببھا"
عن الفعل الضار وتحقق ھذه  التابع المتبوع عن أعمال تابعھ غیر المشروعة متى ثبتت مسؤولیة
سواء ارتكب فعلھ لمصلحة المتبوع أو عن باعث  لوظیفتھ التابع المسؤولیة على أساس استغالل
ماراتي عن أن المتبوع ال یُسأل في قانون المعامالت المدنیة اإل ،ترتب على ذلكوی .)4("شخصي
 أفعال تابعھ في الحاالت اآلتیة:
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 بمناسبة الوظیفةالحالة األولى: الخطأ 
أو تھيء الفرصة لذلك، مثال ذلك الشخص  ،الخطأ الذي تساعد الوظیفة على ارتكابھوھو 
في حال كانت لدیھ الرغبة  ،الذي یعمل في مصنع أو صیدلیة فیستطیع الحصول على مواد سامة
 .)1(الستخدامھ لقتل شخص اخر
 الخطأ األجنبي بمناسبة الوظیفةالحالة الثانیة: 
اماً بمھام وظیفتھ الخطأ الذي یقع في غیر مكان العمل وزمانھ ویكون منقطع الصلة تم وھو
 .)2(وبالوسائل الموضوعة تحت تصرفھ
 التابع یعمل لحسابھ الشخصيالحالة الثالثة: 
عن نطاق مسؤولیة المتبوع حالة ما إذا كان المضرور قد تعامل مع التابع وھو یعلم  یخرج
مشیر .و)2(لذاتفال تقوم عالقة التبعیة بالنسبة لھذا العمل با ،أنھ یعمل لحساب نفسھ ال لحساب المتبوع
 لى أن ھناك عوارض لمسؤولیة المتبوع من أعمال تابعھ وتقتصر في حالتین:إ ھنا
 ذا كان التابع قاصراً أ: أوالً 
تساؤالت حول مدى انعكاسات حالة نقص أھلیة التابع على مسؤولیة المتبوع عن  تثور
ال تؤدي إلى راِ أخطاء التابع؟ واالقرب للصواب ھو أن الحالة الشخصیة للتابع من حیث كونھ قاص
ن نطاق مسؤولیة المتبوع أأي  ،توسیع نطاق مسؤولیة المتبوع إلى أبعد ما تفرضھ حدودھا العادیة
 .)3(ھ ومحدده عن نطاق مسؤولیة متولي الرقابةتظل مستقل
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 ً  ھلیةذا كان التابع عدیم األأ :ثانیا
شك أنھ لقیام مسؤولیة المتبوع البد أن یثبت خطأ التابع طالما أنھ ارتكب ھذا الخطأ حال  ال
ن مسؤولیتھ بالتبعیة أل ،تأدیة الوظیفة أو بسببھا بغض النظر عن كون المتبوع ممیزاً من عدمھ
نصت لذلك  .)1(ن یكون التابع ممیزاً أشترط القانون أولكن  ،ولیست مسؤولیتھ عن خطأ شخصي
"كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر  ،ماراتي بأنھ) من قانون المعامالت المدنیة اإل282المادة (
 ممیز بضمان الضرر".
مصنع فولكس روبوت بسحق ید عامل صیانة حتى الموت في  قام ،2015عام  -یونیو فيو
وذلك عندما قام العامل بتشغیل الروبوت علقت ید العامل بین الذراع الروبوتیة  ،واجن في ألمانیا
ن ھذا خطأ یعود لعیب في المصنعیة وإھمال صاحب العمل أولوحة معدنیة، واعتبرت المحكمة 
لحقت ضرار التي امل عن األاحب العمل تعویض العوص وحملت المصنع ،ألجراء صیانة دوریة
 .)2(بھ
 ،في ھذا المبحث لبیان العالقة التبعیة في المجال الطبي الباحثةتطرق تعلیھ سوف  بناءً 
و الروبوت اآللي في المستشفیات والمراكز الطبیة في أنسان اآللي وذلك نظراً لكثرة استخدام األ
والسؤال ھنا یثور حول من ھو المسؤول في حال وقوع  ،مارات ألجراء العملیات الجراحیةدولة األ
خطأ من الروبوت أثناء قیامھ بالعملیة الجراحیة؟ ومن ھو الملزم بتعویض المضرور؟ وھل یعتبر 
 جمیعھم مسؤولینن أم نعتبر أم یعتبر المستشفى ھو المتبوع؟ أالطبیب المشرف ھو المتبوع؟ 
 نسان اآللي؟بب خطأ األبالتضامن عن أي اضرار واقعة على الغیر بس
 ،أصبحت الروبوتات الطبیة أكثر أھمیة لتوفیر الرعایة بشكل أفضل للمرضى عن بعد وقد
ولكن في حال وقوع خطأ من ھذه اآللة فمن یكون المسؤول  ،وتساعد على إجراء العملیات الجراحیة
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مسؤولھ بذاتھا إال و خاصة ال تكون أ حكومیةن المستشفیات سواء كانت أتعویض المضرور؟  عن
فال بد من وجود  ،وإذا لم یكن لھا شخصیة معنویة مستقلة ،إذا كانت لھا شخصیة معنویة مستقلة
األطباء  خطأویكون ھو المسؤول إذا كانت ھناك مسؤولیة عن  ،شخص معنوي یتبع ذلك المستشفى
 .)1(عاً إلحدى األشخاصفقد یكون المستشفى تابعاً للدولة أو تاب ،للمستشفى كتابعینالذین یعملون 
عملیة ركب ) 400("بأن تم أجراء  ،في أحد المجالت المحلیة في ھذا المجال، فقد ورد
نة من مختلف الجنسیات بتقنیة الروبوت س 60صناعیة بمختلف أنواعھا لمرضى تجاوزت أعمارھم 
بدقة عالیة في التخطیط وأكد الدكتور علي البلوشي، أن استخدام الروبوت خالل الجراحة یمتاز  ،اآللي
عن الطرق التقلیدیة القدیمة، كما أن الوقت  %20ة والتنفیذ األمر الذي یخفض األخطاء البشریة بنسب
 .)2("جراء العملیة أقلإالمستغرق ونسبة األلم ونسبة النزیف أثناء 
و حكومي یفترض بداھة وجود عقد أأن الطبیب الذي یعمل في مستشفى خاص  وھنا نشیر
فإذا  ،ویمكن أن یكون عمل ھذا الطبیب إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم ،وبین إدارة المستشفىبینھ 
نجم عن نشاط ھذا الطبیب خطأ سبب ضرراً للمریض فأنھ طبقاً للقواعد العامة یسأل المستشفى عن 
 عتبار المستشفى متبوعاً والطبیب تابعاً.أعمال األطباء والعاملین فیھ ذلك ال
"یحظر مزاولة  أنھ على يمارات) من قانون المسؤولیة الطبیة اإل17المادة (نصت وقد 
المھنة دون أن یكون لمن یزاولھا تأمین ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة وضد المخاطر 
ویكون التأمین لدى إحدى شركات التأمین المرخص لھا بذلك  ،الناجمة عن ممارسة المھنة أو بسببھا
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 ،وتلتزم المنشآت الصحیة بتوفیر التأمین لمزاول المھنة قبل السماح لھ بمباشرة عملھ لدیھا ،في الدولة
 .)1(كما تلتزم بتجدید ھذا التأمین عن انتھائھ"
 ھ:أن ماراتي على) من قانون المسؤولیة الطبیة اإل5كما نصت الفقرة األولى من المادة (
أو  ،ستئصال عضو بالخطأاأو  ،لمریض أو الجنین"یعتبر الخطأ الطبي جسیماً إذا تسبب في وفاة ا
باإلضافة إلى توفر أحد المعاییر التالیة التي یكون  ،أو أي ضرر جسیم آخر ،فقدان وظیفة عضو
اإلجراءات الطبیة أو  اتخاذمثل اإلھمال الشدید أو عدم التبصر الواضح في  ،الخطأ الطبي نتیجة لھا
 .)2(و ترك معدات طبیة في جسم المریض"إعطاء المریض جرعة زائدة من الدواء أ
و المراكز الصحیة في مھنة أحدى المستشفیات إنسان اآللي یعمل في على فرض أن األف
شركات التأمین بالتأمین علیھ نظراً لعدم تمتعھ باألھلیة القانونیة والتي تعتبر من  قبلفلن ت ،طبیب
نسان اآللي یكون عمل ھذا األ، والتأمین باطالعتبر عقد أاذا أختل ھذا الركن ین، أركان عقد التأم
یجب التأمین  ھ) من قانون المسؤولیة الطبیة والذي نص بشكل صریح على أن17مخالفاً لنص المادة (
 ضد المسؤولیة المدنیة عن األخطاء الطبیة وضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المھنة أو بسببھا. 
وذلك داخل جسد مریض  ،الروبوت "دافنشي"دث كسر لجزء من ذراع ، ح2007في عام و
إلى  ،وكان الكسر في ذراع الروبوت سیئ جداً  ،في بلجیكا كان یخضع لعملیة جراحیة في البروستاتا
وأضطر الجراحون  ،نتزاعھ من خالل الجرح األصلي الذي أعد للعملیةادرجة أنھ لم یكن باإلمكان 
 .)3(فإلى تكبیر الجرح إلخراج الجزء الروبوتي التال
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استخدام  نتیجة 2013-2012 كما أشارت تقاریر إلى وقوع أحدات سیئة خالل عامي
إلى إجراء مسح في ینایر عام  (FDA)ما دفع إدارة الدواء والغذاء االمریكیة  ،الروبوت "دافنشي"
كما أن ھناك عدة دعاوى قضائیة تم رفعھا  ،على الجراحین الذین یستخدمون نظام دافنشي 2013
الیات المتحدة ضد روبوتات "دافنشي" التي تسببت في سلسلة من الحوادث واألضرار الخطیرة في الو
 .)1(التي أضرت بالمرضى
نسان اآللي بمركز التابع القانوني بسبب عدم تمتعھ بأن ال یمكن أن یكون األ ،وترى الباحثة
وأن القانون أشترط على أن یكون التابع شخص طبیعي أو شخص اعتباري  ،بالشخصیة القانونیة
ماراتي على شدد المشرع اإلقد و بسببھا. وأحتى یسأل عن أخطائھ الواقعة بسبب تأدیتھ للوظیفة 
ً ممیزاً ووجوب  ال یكون ھناك أي عارض من عوارض التي تمنعھ من أأن یكون التابع أیضا
 لدیھ إشراف تامیكون المتبوع  أن ونحن نرىأن یكون المتبوع ممیزاً. لم یشترط  ھالمسؤولیة رغم أن
، عند وقوع أخطاء من جانبھ ، كما بإمكان المتبوع الرجوع على التابعیةعلى التابع كامل األھل
مع التابع وذلك ألن كل من أطراف العالقة یتمتعون بالشخصیة  ةعیبت فالمتبوع شخص تربطھ عالقة
ذات  آلةوذلك العتباره  ،نسان اآلليال نستطیع تطبیق فكرة التابع على األكما . القانونیة المستقلة
ن لیتسنى لنا الرجوع علیھ ومساءلتھ ة ولم یتم منحھ الشخصیة القانونیة حتى األقانونیة خاص منزلة
باإلضافة إلى عدم تمتع األنسان اآللي بالذمة المالیة المستقلة التي یمكن من خاللھا  ،عن أخطائھ
فالسؤال یثار ھنا ھل نستطیع أن نعتبر المتبوع سواء  نتفاء العالقة التبعیة.االرجوع إلیھ في حال 
لشخصیة با ع التابعالتابع نظراً لعدم تمت أعمال مسؤول عن أو المستخدم أو المستثمركان الُمصنع 
 بدعوى التعویض؟وھل یجوز للمضرور الرجوع إلى المتبوع  القانونیة؟
  
                                                      





نسان اآللي وفقاً تأسیس المسؤولیة عن األضرار التي یحدثھا اإل: المبحث الثاني
 ةللنظریات الحدیث
 :تمھید وتقسیم
 ،وھو ما یسمى بمبدأ المسؤولیة الشخصیة ،األصل أن األنسان مسؤول عن أفعالھ الشخصیة
 ) من قانون المعامالت المدنیة282صل بنصھ في المادة (وقد أكد المشرع اإلماراتي ھذا األ
المشرع  أكدوعلى أنھ "كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر".  اإلماراتي
ویلتزم بجبر  ،النص أن الشخص یسأل عن أفعالھ التي تلحق ضرراً بالغیرھذا اإلماراتي من خالل 
إذ ال یكفي لتحقیق  ،ضرر أحد العناصر الرئیسیة للضمانال ریب أن الو ھذا الضرر أو إزالتھ.
ً  يرتكاب المدعاالضمان  وإنما یجب فضالً عن ذلك أن یصاب المدعي بضرر من جراء  ،علیھ تعدیا
 .)1(ذلك التعدي
الروبوت، قد تبنى الفقھ نظریات حدیثة لتأسیس المسؤولیة عن األضرار الناجمة عن فعل ف
وھل یمكن  ،ر الروبوت وكیالً اعتبا لبیان ھل من الممكن ،في ھذا المبحث ةتطرق الباحثتسوف و
المبحث الى مطلبین  ھذا تقسیم سیتم لذا ،تطبیق نظریة النائب اإلنساني التي تبناھا المشرع األوروبي
 أساسیین:
 على أساس فكرة الوكالة. لإلنسان اآلليتأسیس المسؤولیة المدنیة  :األول المطلب •
 على أساس نظریة النائب اإلنساني. لإلنسان اآلليتأسیس المسؤولیة المدنیة  :المطلب الثاني •
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 الوكالةعلى أساس فكرة  لإلنسان اآلليأسیس المسؤولیة المدنیة ل: تالمطلب األو
المدني  ) من القانون1984فقد عرفتھا المادة (ة، بتعریفات عدید –عرفت الوكالة عموماً 
ً آخر سلطة القیام بشيء مأبموجب  ىالفرنسي "الوكالة عمل یعط ا یعود محد األشخاص شخصا
ً المادة ( .)1("وباسمھللموكل  كالة الوماراتي ") من قانون المعامالت المدنیة اإل924عرفتھا ایضا
 .)2(عقد یقیم بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسھ في تصرف جائز معلوم"
كیل في إبرام التصرفات القانونیة نیابة عن الموكل ھو تصرف من جانب ن أساس سلطة الوإ
 .)3(یأذن الموكل للوكیل إن یتصرف باسمھ وتنصرف أثار التصرف إلیھ دون الوكیل ،واحد بمقتضاه
صالة ویجوز ن التعاقد باألیكو" ،ماراتي) من قانون المعامالت المدنیة اإل149كذلك نصت المادة (
ً المادة ( .)4(القانون بغیر ذلك" النیابة مالم یقِض أن یكون بطریق  ) من قانون 152ونصت ایضا
ذا تم العقد بطریقة النیابة كان شخص النائب ال شخص األصیل ھو أ" ،ماراتيالمعامالت المدنیة اإل
محل االعتبار عند النظر في عیوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض 
 .)5("العلم بھا
 ةالباحث قتصرتسوف لكن و ،والسبب ،المحل ،األھلیة ،أركان عقد الوكالة ھي التراضي إن
 أال وھما: لإلنسان اآلليبالنسبة  لبیان أھم ركنین
 ي التراض .1
یجاب الصادر من جانب الموكل مع القبول الصادر توافق اإل ،برام عقد الوكالةأیجب عند 
فیتم التراضي بین الموكل والوكیل على محل العقد  ،الوكالةمن جانب الوكیل على عناصر 
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و أویجوز التعبیر عن اإلرادة بالرضا الصریح  ،والتصرفات القانونیة التي یقوم بھا الوكیل
أو محلھ أو  العقد ركن تاللاخ" ،كما قضت المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا .)1(بالضمني
مع جواز التمسك بھذا البطالن من كل ذي مصلحة أو قضاء  العقد ھذاالغرض منھ مؤد إلى بطالن 
 .)2(المحكمة بھ من تلقاء نفسھا"
 ھلیةاأل .2
ن أما الوكیل فیجب أو ،برام عقد الوكالة أھالً للتصرفأیشترط في الموكل أن یكون وقت 
 .)3(نھ یعمل باسم موكلھأم ن یكون الوكیل قاصراً ممیزاً ماداأوبالتالي یجوز  ،تتوافر فیھ أھلیة التمییز
"یشترط لصحة  ،اإلماراتي ) من قانون المعامالت المدنیة925نصت الفقرة األولى (ب) من المادة (
 .)4(الوكالة أن یكون الوكیل غیر ممنوع من التصرف فیما وكل بھ"
"للعقد في الفقھ اإلسالمي شروط  ،ایضاً وفقاً لما ورد فالمذكرة اإلیضاحیة عن أھلیة التعاقد
وھذه الشروط مع تدرج مكانتھا وأثرھا  ،النعقاده وشروط لصحتھ وشروط لنفاذه وشروط للزومھ
 ً وقد أكتفى في أھلیة  ،في مرحلة انعقاد العقد تتركز غالباً في األھلیة أوالً وفي الرضا واالختیار ثانیا
 .)5(مالم یقر القانون عدم أھلیتھ" ،دالتعاقد بالنص على اعتبار الشخص أھالً للتعاق
كتساب ھالً للتصرف ویقصد بھا ھو صالحیة الشخص الأن یكون الموكل أیجب  ،لذلك
بمعنى یكفي  .ن یتوافر في الوكیل أھلیة التمییزأوتطلب كذلك القانون  ،الحقوق وتحمل االلتزامات
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األصل في الوكیل أن تتوافر اً موكل. اذسم الباأن یكون الوكیل ممیزاً حتى لو كان قاصراً مادام یعمل 
  حتى تعتبر تصرفاتھ صحیحة. ،ھلیةفیھ األ
حیث ال یعترف  ،عتباريما الشخص االإما الشخص الطبیعي وإأشخاص القانون ھما  إن
مانحا ًكالً منھما مركزاً قانونیاً  ،القانون بوجھ عام إال بوجود ھذین النوعین من األشخاص القانونیین
ن الشخص الطبیعي یتناول مفھوم الشخص المادي أبحیث  ،یتماشى مع طبیعتھ وخصوصیتھ
المتمثل باإلنسان في وجوده المادي الحقیقي أو المتوقع أو المفترض. بینما الشخص  ،الملموس
 ،ده حقیقةً ألغراض معینةھو الشخص المعنوي الغیر محسوس الذي یفترض القانون وجو عتبارياال
فتراض القانوني ھناك نظریة االكذلك  المتمثل بالكیانات القانونیة التي منحھا القانون لھذه الشخصیة.
إلى نظریة الوجود الواقعي التي تقر بحقیقة الوجود  ،التي ال تقر بالشخصیة القانونیة إال لإلنسان
ن ھما اإلرادة المشتركة التي أقرت أن للشخص ستندت إلى تبریریاعتباري التي الفعلي للشخص اال
 .)1(االعتباري كیاناً قائما بذاتھ وأراده مستقلھ
 ً فال یعتبر لھ وجود افتراضي وإنما  ،نجد بأن أي كائن جدید یعتبر بوصفھ شیئاً مرئیاً ملموسا
ولكن الوجود المادي الحسي للكائن یختلف تماماً عن الوجود المادي الحسي  ،لھ وجود مادي محسوس
وھو ما یسمى بالحاجة  ،لإلنسان وذلك لتمكین أي كائن جدید لالستمتاع بالحقوق وتحمل االلتزامات
فلیس كل شيء مادي محسوس یتمتع بشخصیة قانونیة وإنما یضیف القانون علیھا مصطلح  .القانونیة
 عنھ الشخصیة القانونیة.الشيء لینفي 
ن القوانین أمنھا  ،نسان اآللي وكیالً وذلك لعدة أسبابعتبار األانھ ال یمكن أثة، الباح رىت
في كافة الدول العربیة والغربیة لم تمنح اإلنسان اآللي شخصیة قانونیة مستقلھ حتى نستطیع تحدید 
                                                      




لشخصیة القانونیة المستقلة لن یملك محل فتقار اإلنسان اآللي لال بالتالي نظراً  ،التزاماتھ وحقوقھ
 عتبار خاص وال ذمة مالیة مستقلة. ا
فاإلنسان اآللي في األساس لم یتمتع باإلرادة القانونیة المطلوبة حتى یتمكن من إبرام عقد 
بصدد تخلف ركن أساسي  سوف نكونتخلف اإلرادة القانونیة لإلنسان اآللي  فإن ،علیھ وبناءً  ،الوكالة
ركان عقد الوكالة أال وھو الرضا من جانب الوكیل، فیترتب على ذلك بطالن عقد الوكالة. أمن 
 ،المشرع اإلماراتي تطلبھاباإلضافة إلى أن اإلنسان اآللي ال یتمتع باألھلیة القانونیة الالزمة التي 
 ةالمبرم صح عقد الوكالةتتطلب أن یتمتع الوكیل بأھلیة التمییز حتى  اإلماراتيحیث أن المشرع 
 ماراتي. اإلالمدني لي وكیالً وفقاً للقانون ن نعتبر االنسان اآلأفبذلك ال نستطیع  ،بین الوكیل والموكل
 النائب اإلنسانيعلى أساس نظریة  لإلنسان اآللي تأسیس المسؤولیة المدنیةي: المطلب الثان
 Responsible Human( "المسؤولالنائب اإلنساني " نظریة بتكر البرلمان األوروبيأ
Agent(  ً في فبرایر من عام  الصادر األوروبي الخاص بالروبوتات لقواعد القانون المدني وفقا
ولیَّة عن تشغیل الروبوت على مجموعة من األشخاص وفقاً لمدى خطأھم ؤ؛ حتى یفرض المس2017
تراض افوبوت، دون ة من الرعھم في تفادي التصّرفات الـمتوقتستغاللھ ومدى سلبیافي تصنیعھ أو 
 .)1(ءالخطأ وال اعتبار الروبوت شي
مسؤوالً  ھناك شخص حتى یكون "النائب اإلنسانيم "مفھوإلى تحاد األوروبي اال وقد استند
األوروبي أنھ ونظراً لعدم إمكانیة إقامة مسؤولیة  اتعتبر قانون الروبوتأعن أفعال الروبوت اآللي، ف
والروبوت ذاتھ)، فتقوم  خدم(غیر الـُمست الروبوت عن األضرار التي قد یتسبب بھا لشخص ثالث
، وھو الشخص الذي أطلق علیھ الفقھ اإلنساني النائب المسؤولیة عن أفعال وتقصیر الروبوت على
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اعتبر النائب ھو المسؤول فقد  .)ionompanRobot C()1( )قرین الروبوت( الفرنسي مصطلح
ثبات على النائب الذي عن تعویض المضرور بسبب تشغیل الروبوت على أساس الخطأ واجب األ
 و مستعمالً للروبوت.أو مالكاً أو مشغالً أقد یكون صانعاً 
ستخدم مصطلح اوالدلیل على ذلك أن المشرع األوروبي  ا،و شیئأالروبوت لیس جماداً  
نظریة حارس األشیاء  فكرة النائب اإلنساني ال تتطابق معن أو ."و الرقیبأ"النائب" ولیس "الحارس 
 .)2("حارس الشيء"لوصف ر الـُمغای "النائب"وذلك بدلیل وصف  ،المیكانیكیة أو ذات العنایة الخاصة
خدم مصطلح "النائب" بدلیل است ،ن تكییف القانون األوروبي لم یمس بأھلیة الروبوتأ كما
ص معترف اشخأ ماھلیة ھوناقص األ من عدیم كالً كما أن  ،م"و القیأوصي الولم یستخدم مصطلح "
بینما لم یبت القانون األوروبي بإشكالیة أھلیة  ت.واجبا محقوق وقد تقع علیھ ممام القانون ولھأ مبھ
في  بمنحھ منزلة قانونیَّة واكتفى، للتطبیقالروبوت نظراً لعدم قابلیة اإلطار التشریعي الحالي 
 .)2(المستقبل
حالة قانونیة  ىتبنقواعد القانون المدني األوروبي الخاص بالروبوت قد  إنب ،لذا یمكن القول
وھي افتراض وجود نیابة عن المسؤولیة بحكم القانون بین  ،مبتكرة في نظام النائب اإلنساني
 رفوقد عُ . نسانالروبوت الممثل واإلنسان المسؤول بغرض نقل مسؤولیة أفعال الروبوت إلى األ
ً للقانون المدني االوروبي النائب اإلنساني تحّمل المسؤولیَّة عن ینائٌب عن الروبوت ال بأنھ" ،وفقا
مصطلح (النائب األوروبي  أستخدم المشرعو ".التشغیل بقوة القانون تعویض المضرور جراء أخطاء
نسان المسؤولیة من الروبوت عدیم الشخصیة واألھلیة إلى األ وذلك لغرض نقل عبء اإلنساني)،
 .)3(بقوة القانون
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 ،الخطأ والضرر والعالقة السببیةلى أساس تنشأ المسؤولیة المدنیة في القانون المدني عو
وذلك مع تطبیق مبدأ  ،و استعمال الروبوتأو تشغیل أإدارة تصنیع  بسبب خطأ واقعسواء كان ال
 .)1(ن یكون الضرر متناسباً مع الخطأأبالتناسب 
واجب ب إخاللھفي حال حدد القانون المدني األوروبي في نصوصھ مسؤولیة النائب  كما
أو إھمال الروبوت خالل  فرض علیھ محاولة تجنب الحادث المتوقع من فعلت التي ،إدارة الخطر
 .)1(تخاذ موقف سلبي لتخفیض مخاطر التشغیلاوھذا ما یقیم مسؤولیة النائب عن  ،إدارة تشغیلھ
نحراف الى إالذي یؤدي الروبوت  أدارةو أفأساس مسؤولیة النائب اإلنساني ھو الخطأ في التصنیع 
 ،عن الحركة المتوقفما الروبوت أ. و عدم تفادي ذلك رغم توقع النائبأأدائھ خالل وضعیة التشغیل 
 .)1(لة الذكیةفھو یخضع لتكییف الشيء ولیس اآل
نتقال من نظام حراسة األشیاء نظریة النائب اإلنساني ھو االالھدف من أن  لذا نحن نرى
نسان على أساس الخطأ لى نظام النیابة مع نقل المسؤولیة من الروبوت إلى األإ ذات الخطأ المفترض
 ،متناع عن تجنب حادث خطر متوقع من الروبوتو االأو التشغیل أثبات في إدارة التصنیع واجب األ
 ذكیة مستقلة في التفكیر. آلة أعتبربل  ،للحراسة ن الروبوت لم یعد شیئاً قابالً وذلك أل
تختلف صور النائب اإلنساني وفقاً للقانون األوروبي حسب ظروف الحادث الذي قد یتسبب و
ودرجة السیطرة الفعلیة التي ستقیم وجود خطأ النائب من عدمھ من جھة  ،جھة بھ الروبوت من
 كالتالي:  ،)2(المشرع األوروبي صور النائب اإلنساني المسؤول عن أخطاء التشغیل حددأخرى. وقد 
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 Manufacturer) ( صاحب المصنع اوالً  •
نفالت ایسأل صانع الروبوت عن عیوب اآللة الناتجة عن سوء التصنیع التي قد أدت إلى قد 
الروبوت وقیامھ بأفعال خارجة عن إطار استخدامھ الطبیعي بسبب عیب في األنظمة األمنیة. ومثال 
ذلك عندما یكون ھناك عیب في الروبوت الطبي أدى إلى تحریك المریض بشكل خاطئ وتفاقم حالتھ 
وفي كل  ة.أو إھمال صیانة الروبوت من الشركة الصانعة أدت الى وقوع إصابات شخصی ،ةالصحی
 .)1(یفقھ شیئاً بالروبوتات یستطیع صاحب المصنع الرجوع على العامل الذي ال ال ،األحوال
•  ً  Operator) ل (الُمشغ ثانیا
مثل إدارة البنك التجاري  ،ستغالل الروبوتاھو الشخص المحترف الذي یقوم على و
 ،الذي یقوم بتشغیل تطبیق ذكي یعتمد على روبوت في إدارة بعض العملیات المصرفیة االفتراضي
 .)2(بیانات عمیل أخربفیقوم الروبوت بتزوید العمیل  ،فقد یحدث خطأ في إدارة حسابات العمالء
 (Owner)ثالثاً المالك  •
كالطبیب مالك المستشفى  ،لخدمتھ أو لخدمة عمالئھھو الذي یقوم بتشغیل الروبوت شخصیاً و
ً  أذا وقع فیسأل المالك ،الذي یملك ویُشغل روبوت طبي للقیام بعملیات جراحیة من الروبوت  خطأ
قانون الروبوت األوروبي المالك في بدایة الوكالء ولم یضع . )2(المرضى" أحد على سالمة
نظریة حارس األشیاء التي تفترض المسؤولیة  بخالفبل وضعھ بعد الصانع والمشغل  ،نسانییناإل
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ذھب جانب وقد . )1(تقوم قرینة حراسة الشيء حتى وإن حصل الحادث مع المشغلو ،على المالك
على مالك  ،"Limited Liabilityقیمة الروبوت  –سؤولیة المحدودة الملى فرض "إمن الفقھ 
فیتم مساءلة المالك في حدود قیمة الروبوت دون الرجوع على كامل  ،الروبوت ذو القرار المستقل
 . )2(وذلك لغرض حصر مخاطر تشغیل الروبوت ،ذمتھ المالیة
 (User)المستعمل رابعاً  •
والذي  ،الذي یقوم على استعمال الروبوت من غیر المالك أو المشغل التابعوھو الشخص 
فیسأل وفقاً لمسؤولیة  ،أثناء استعمالھ یكون مسؤوالً عن سلوك الروبوت الذي قد یسبب ضراراً للناس
 .)3(المتبوع عن أعمال تابعھ
قامت  2016من عام  شھر فبرایر بأن وقعت حادثة في ،في أحد المجالت األجنبیة انتشرت
وتم برمجة ھذه المكنسة على أن تتحرك فوراً وتنظف  ،سیدة من كوریا الجنوبیة بشراء مكنسة آلیة
أن قامت السیدة الكوریة بالنوم  صادفوقد  .المكان بشكل تلقائي بمجرد سقوط أي شيء على االرض
فتحركت المكنسة اآللیة بشكل تلقائي بعد استشعارھا بوجود شيًء على األرض  ،على األرض
لكي یتم  صال بخدمة الطوارئتلال األمر أضطر وشفطت المكنسة اآللیة شعر السیدة الكوریة، مما
 .)3(إنقاذھا
المدني لموقف القانون  تبنى أتجاه مغایراً  قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي أن نجد
حارس األشیاء التي تفرض اإلماراتي طبق نظریة  ةدنیمعامالت المقانون الف ،للروبوتاتاألوروبي 
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ً للقواعد العامةال ،المسؤولیة على المالك ً في جانبھ الخطأ وفقا ً مفترضا  أما. عتبار المالك حارسا
نائب ھو المسؤول فقد اعتبر ال ،الخطأ واجب األثبات فكرة فقد أستند على األوروبي المدني القانون
عن تعویض المضرور بسبب تشغیل الروبوت على أساس الخطأ واجب األثبات على النائب الذي 
ً أو مستعمالً للروبوت. ً أو مشغالً أو مالكا فرض المشرع األوروبي بأقترح وقد  قد یكون صانعا
ھلھم مھما كانت التأمین اإللزامي على المالك أو الصانع في سبیل نقل المسؤولیة المدنیة عن كا
  .)1(طبیعتھا
منحھ و ،منح الروبوت الشخصیة القانونیة رفض المشرع األوروبي إلى أن ةالباحث تتوصل
الشخصیة القانونیة المنقادة لكل كائن حي  وھيسم "الشخص المنقاد" االصفة القانونیة وعبر عنھا ب
القانونیة  بالشخصیة تتعلقنصوص قانونیة  بوضعال یملك اإلدراك. فالقرار لم یتجھ إلى إلزام الدول 
قابلة للتطبیق  صادرة من البرلمان األوروبيوإنما كانت عبارة عن توجھات  ،يللإلنسان اآل
 فالمستقبل.
لي لمنح اإلنسان اآل بمجموعة من الضوابط القانونیة المحددة المشرع األوروبي أوصىوقد 
المشرع على أن یكون لكل آلة شخصیة إلكترونیة تحمل أكد قد ف ،المستقبلي للشخصیة القانونیة ف
لى وجود علبة سریة تسمى "العلبة إباإلضافة  ،سم واللقب والرقم التعریفيتسلسالً رقمیاً یتضمن اال
ضرر  تغطي أيوشھادة تأمین  باإلنسان اآلليالسوداء" والتي تتضمن كامل المعلومات المتعلقة 
صندوق تأمیني لمعالجة االضرار التي یمكن أن تقع نتیجة  شاءعلى أنالقرار  أكد. كذلك بھ یلحق
ضرار على أن یمول ھذا الصندوق من قبل فئات عدة للتعویض عن األ ،ليالنشاط القانوني لإلنسان اآل
قتراحات مقدمة ولم اعبارة عن الزالت ولكن ھذه الضوابط القانونیة  ،لينسان اآلالتي قد یحدثھا األ
  ن.یتم تطبیقھا حتى األ
                                                      




 النیابة القانونیةیقصد بف ،نظام النائب اإلنساني یختلف عن فكرة النیابة القانونیة أن لذا نجد
تفاق مع الُمناب عن شخص معترف بھ أمام أبقوة القانون دون وجود  یحل محل األصیلأن النائب 
ل الُمناب ولیس وذلك بغایة تمثی ،و كامل األھلیةأو عدیم األھلیة أقد یكون ناقص  ھولكن ،القانون
ینوب عن  فالمقصود بھ ھو أن النائب اإلنساني النائب اإلنسانينظام أما تحمل المسؤولیة عنھ. 
 ،غیر معترف بشخصیتھ القانونیة أمام القانونبقوة القانون رغم علم النائب بأن الروبوت  الروبوت
إلى النائب  یة القانونیةالغیر متمتع بالشخص فالغایة تتمثل في نقل عبء المسؤولیة من الروبوت
األوروبي الروبوت شیئاً خاضعاً  كذلك لم یعتبر المشرع .الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة اإلنساني
لم یعتبره معدوم األھلیة كما  ،غرض التمھید لمنحھ الشخصیة القانونیة في المستقبلوذلك ل للحراسة




 نسان اآلليأحكام المسؤولیة المدنیة عن أضرار اإل: يالفصل الثان
 تمھید وتقسیم:
"ھي االلتزام الذي یقع على اإلنسان بتعویض الضرر الذي  :تُعرف المسؤولیة المدنیة بأنھا
ویعرف فقھاء   .)1(التي یسأل عنھا" أو اآلالت ألحقھ باآلخرین بفعلھ أو بفعل األشخاص أو األشیاء
 .)1(ھو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثلیات أو قیمتھ إن كان من القیمیات"" :الشریعة الضمان بأنھ
ویكون المضرور فیھ فرداً بعینھ  ،ن یكون ھناك ضررأیفترض في المسؤولیة المدنیة 
باً ما یكون بتعویض مالي عن طریق اللتزام غالاو ،وشخصاً مسؤوالً یلزم بتعویض الضرر الواقع
فینبغي توافر طرفین أحدھما المتضرر واآلخر  ،الدعوى المدنیة وھذا ھو ما تعنیھ المسؤولیة المدنیة
 .)1(یضبالتعوالشخص الملتزم 
 مبحثین أساسیین: ،في الفصل الثاني ةناقش الباحثتسوف ف
 األول: الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة.ث المبح •
 .التعویض عن المسؤولیة المدنیة واتفاقیات اإلعفاء منھاالمبحث الثاني:  •
  
                                                      





 الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیةل: المبحث األو
 تمھید وتقسیم:
عن األفعال تنقسم المسؤولیة المدنیة في القانون اإلماراتي إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة 
ً تنشأ في حال فالمسؤولیة العقدیة  ،الضارة ً عقدیا عن  المسؤولیةأما  ،خالف أحد األطراف التزاما
 .)1(فتنشأ نتیجة مخالفة التزام مصدره القانوناألفعال الضارة 
وھو  ،ستخدام الروبوتاأن المشرع اإلماراتي لم یتعرض للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن 
التي  واآلالت ل األشیاءاألمر الذي یعني أنھا تخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة عن فع
استناداً إلى ما یحدث من  وذلك ،) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي316(علیھا المادة  نصت
 .ھذه األشیاء واآلالت من ضرر یضاف إلى من ھي تحت تصرفھ
الشخص المسؤول الذي سوف من ھو لتحدید  المبحثھذا  تتطرق الباحثة فيلذلك سوف 
 نتھاءً او الروبوت ومبرمج مصنعمن مسؤولیة  ابتداءً  ،في حال وقوع الضرر ریرجع علیھ المضرو
 ینقسم ھذا المبحث إلى مطلبین:فالروبوت.  مستخدم مستثمر أوبمسؤولیة 
 لإلنسان اآللي. المطلب األول: المسؤولیة العقدیة •
 لإلنسان اآللي.عن األفعال الضارة المطلب الثاني: المسؤولیة  •
 لإلنسان اآللي العقدیةلمسؤولیة ال: المطلب األو
وإال وجب تطبیق أحكام  ،المسؤولیة العقدیة ال تطبق إال إذا توافرت شروط تطبیقھا إن
حتى تنھض ف ،عتبارھا تمثل القانون العام للمسؤولیة بوجھ عاماب عن األفعال الضارةالمسؤولیة 
وجود عقد أنعقد  ویقصد بھ ھو وجود عقد صحیحمن أوالً المسؤولیة العقدیة بین الطرفین ال بد 
                                                      




حیح ولیس عقد باطل وإال سوف یسأل العقد ص ھذا یكونیجب كذلك أن و ،بین الطرفین بالفعل
وأیضاً یجب  ،ولیس المسؤولیة العقدیة عن األفعال الضارةالمتسبب عن الضرر بموجب المسؤولیة 
بالتزام عقدي وھو یمثل جوھر أحد الطرفین  یخلأن ثانیاً  أن یكون العقد نافذاً ولیس عقد موقوفاً.
اإلخالل راجعاً من المدین وأن یكون المضرور ھو ھذا یكون  ویجب كذلك أن ،المسؤولیة العقدیة
 .)1(الدائن
رتباط اإلیجاب االعقد ھو ن "أ :) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي125نصت المادة (
بقبول اآلخر وتوافقھما على وجھ یثبت أثره في المعقود علیھ ویترتب  ،الصادر من أحد المتعاقدین
) من قانون المعامالت 129كذلك نصت المادة (و .)2(علیھ التزام كل منھما بما وجب علیھ لآلخر"
نعقاد العقد ھي أن یتم تراضي طرفي العقد على العناصر " من األركان الالزمة ال ،المدنیة اإلماراتي
ً نجد أن  .)3(األساسیة أركان العقد  تتوافر یجب أن ،حتى یعتبر العقد المبرم بین الطرفین عقد صحیحا
والمقصود  ،التراضي على العناصر األساسیة للعقد الركن األول إال وھو الالزمة والتي تتمثل في
 توقعأن ننستطیع  فلذلك ال ،بالتراضي ھنا ھو أن یعبر الشخص عن إرادتھ في إحداث أثر قانوني
  .نظراً لعدم تمتعھ باألھلیة القانونیة أن یعبر عن إرادتھ وذلك الروبوت بإمكان
 ،ال یقع بدون فعل وال تقوم المسؤولیة دون رابطة سببیة بین الفعل والضرر لما كان الضرر
 لبیان أركان المسؤولیة العقدیة والتي تتمثل في الخطأ والضرر والعالقة السببیة. ةرق الباحثتتفسوف 
   الخطأ العقدي :الً أو
أو سلبي في سلوك  ایجابينحراف اأو ھو  ،إخالل المتعاقد بالتزامھ العقديھو " بھد یقص
ھمال أو كان إعمداً أو عن  التزامھسواء كان اإلخالل في تنفیذ  أحد المتعاقدین یؤدي إلى مؤاخذتھ
فإن فعل  ،منسوباً إلى المدینلما كان الشيء موجوداً في حراسة المدین یجعل فعلھ مجھوالً.  ھسبب
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ً للمدین بذلك یكون المدین م سؤوالً عن فعل الشيء في الشيء في ھذه الحالة یعتبر فعالً شخصیا
 على خطأ مفترض في جانبھ أو بناءً  بناءً فیكون  ،حراستھ مثل مسؤولیتھ عن فعلھ الشخصي تماماً 
لى المسؤولیة العقدیة سواء كان الخطأ فالمدین یمكنھ أن یؤمن ع  .)1(على تحمل التبعة أو الضمان
 .)2(صدر منھ أو من أتباعھ
 ً   الضرر :ثانیا
 ،بالضرر ھو "كل إیذاء یلحق الشخص في مالھ أو جسمھ أو عرضھ أو عاطفتھ"د صیق
والضرر إذا كان ناتجاً عن إخالل بالتزام عقدي فیتم التعویض عنھ وفقاً ألحكام ضمان العقفالضرر 
فالخطأ أو الفعل وحده ال یكفي لقیام  ،ھو الركن الثاني في المسؤولیة العقدیة طبقاً للنظریة الشخصیة
 .)3(األثبات ئعب دائنالویقع على  الدائنالمسؤولیة وإنما یجب أن یترتب على ھذا الفعل ضرر یصیب 
 ً  ة العالقة السببی :ثالثا
حیث ال یكفي وجود  ،لعالقة السببیة ھي الركن الثالث من أركان المسؤولیة العقدیةر اتعتب
ویقع على الدائن  ،الضرر والخطأ بل یجب أن یكون الخطأ (الفعل الضار) ھو الذي سبب الضرر
ویقع على المدین  ،ئن الدلیل على الخطأ والضررعبء إثبات السببیة وھي مفترضة طالما أقام الدا
والسبب األجنبي قد یكون قوة  ،عبء نفي ھذه السببیة وأن عدم تنفیذ العقد یرجع إلى سبب أجنبي
 .)4(قاھرة أو حادثاً فجائیاً أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر
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"عدم استحقاق أي تعویض عند  ،في أحد أحكامھا على العلیا ستقرت المحكمة االتحادیةا
 .)1(نتفاء ركن من أركان المسؤولیة العقدیة القائمة على الخطأ والضرر والعالقة السببیة بینھما"ا
فعلى  ،بموجب المسؤولیة العقدیةأن المضرور ال یستحق التعویض  ،نستنتج من ھذا الحكم القضائي
 .عن األفعال الضارةسؤولیة بموجب الم بدعوى التعویضالمضرور الرجوع إلى المتسبب 
التنظیم العقدي وتطبیقاتھ على عقدي البیع  مالءمةللبحث حول مدى  ،تتطرق الباحثة سوف
وما ھو نوع العقد المبرم  ،من ھم أطراف العقد نوضحلذلك سوف  ،واالیجار الخاصین بالروبوت
نظراً الن الروبوت  ،حتى نستطیع تحدید المسؤولیة العقدیة لكل طرف وعلى حسب كل عقد ،بینھم
لذا سوف نبین في  ،لة وال تتمتع باألھلیة القانونیة التي من خاللھا تستطیع أن تبرم أي عقدآیعتبر 
 والمبرمج) الُمصنع(المستثمر و بین مع ج) والمبرم الُمصنع(ھذا المطلب العالقة العقدیة المبرمة بین 
 وع إلى القواعد العامة.وذلك بالرج ،واالیجار البیع يالمستخدم بموجب عقدمع 
  عقد البیع: أوالً 
قد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقاً مالیاً عھ "بأن یعرف عقد البیع
نعدم أفإذا  ،لعقد البیع ثالثة أركان أساسیة وھي الرضا والمحل والسبب .)2(آخر في مقابل ثمن نقدي"
ً طب ركن من ھذه األركان كان البیع باطالً  الزماً إال إذا تالقت ال فالعقد ال یعتبر تاماً و ،الناً مطلقا
أیضاً باعتبار أن البیع ھو عقد من عقود التصرف فیتطلب إبرامھ بلوغ  .)3(إرادتي البائع والمشتري
وذلك على أساس أن عقد البیع من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر فإذا  ،الشخص سن الرشد
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وأال یجیزه الممیز بعد بلوغھ  ،إن التصرف یتوقف على إجازة الولي أو الوصيأبرمھ شخص ممیز ف
  .)1(سن الرشد
نعقاد البیع صحیحاً فإنھ یرتب التزامات في ذمة كل من البائع والمشتري ابمجرد نجد أن 
فتوصلت  ،بسالمة المنتج المبیع أوالً: االلتزام ،(صانع ومبرمج الروبوت) لتزامات البائعاومن 
لتزام بضمان السالمة في عقد البیع مستقل عن ابوجود  ،محكمة النقض الفرنسیة في أحد أحكامھا
والمسؤولیة عن فعل المنتجات لتزام بالسالمة االالقانون الفرنسي  عرفو ضمان العیوب الخفیة.
في وقوع  ببعدم تسلیم إال منتجات خالیة من أي عیب من عیوب الصناعة یمكن أن یتس"ھو المعیبة 
لتزام التزام بسالمة المنتج ھو حیث یستفاد من ھذا التعریف أن اال "،أخطار لألشخاص ولألموال
لتزامات البائع أیضاً ضمان العیوب اثانیاً: من  قانوني یكون فیھ المنتج أو البائع مسؤوالً بقوة القانون.
نتفاع بالمبیع فیجعلھ غیر صالح ویقصد بالعیب الخفي ھو العیب المؤثر الذي ینقص من اال ،الخفیة
  .)2(ستعماللال
لم یضع قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي نصوصاً خاصة تنظم المسؤولیة العقدیة المبرمة 
نستطیع أن نحدد المسؤولیة ولكن  ،مستخدم الروبوت وأمستثمر مع الروبوت  ومبرمج صانعبین 
 فصانع الروبوت یستطیع أن یبیع الروبوت للمستثمرالعقدیة المبرمة بینھم على أساس عقد البیع. 
(مستخدمین  بتأجیر ھذا الروبوت لعدة مستأجرین مستثمر الروبوتفیقوم  ،بموجب عقد بیع
یمكن لصانع الروبوت أن یقوم ببیع الروبوت أیضاً  ،من ھذا العملحتى یستطیع أن یتربح  الروبوت)
أوالً  ةتطرق الباحثتلذلك سوف  فین بموجب عقد البیع.إلى المستخدم مباشرة فتنشأ العالقة بین الطر
وثانیاً  ،مستثمر الروبوت بموجب عقد البیعمع الروبوت ومبرمج  لبیان العالقة العقدیة بین صانع
 مستخدم الروبوت بموجب عقد البیع.مع الروبوت  ومبرمج بیان العالقة العقدیة بین صانع
                                                      
 ).21قماز، المرجع ذاتھ، (ص 1




 على ،2006) لسنة 24حمایة المستھلك رقم (شدد المشرع اإلماراتي عندما وضع قانون 
"أن یلتزم المزود برد السلعة أو إبدالھا في حال : يبالتالالروبوت)  صانع ومبرمج( )1(المزود ألزام
ً للقواعد المقررة في الالئحة التنفیذیة لھذا  ،كتشاف المستھلك لعیب فیھاا ویتم الرد أو اإلبدال وفقا
ھو تعزیز ثقة المستھلك  ،المشرع اإلماراتي من ورود النص السابقنالحظ أن غرض  .)2(القانون"
كذلك و ،ستخدام المنتجات المعیبةاھتمام بأمن وسالمة األشخاص من جراء اال وفي األسواق المحلیة 
 ستبدال الروبوت في حال أكتشف المستثمر أو المستخدماأن یقوم برد أو بالمزود ألزم المشرع 
  ستخدامھ.اعیباً فیھ أثناء  للروبوت
"أن یسأل المزود عن الضرر الناجم ى: ) من قانون حمایة المستھلك عل9نصت المادة ( كما
كما یسأل عن عدم توفیر قطع الغیار للسلع المعمرة خالل فترة  ،ستھالكھااستخدام السلعة واعن 
. وایضاً )3(ھا مع المستھلك"زمنیة محددة وعن عدم توفیر الضمانات الُمعلن عنھا أو المتفق علی
مطابقة السلعة أو الخدمة التي یزود "أن یضمن المزود  :) من ذات القانون على10ة (نصت الماد
كما یسأل عن عدم التقید بالشروط المتعلقة  ،بھا المستھلك للمواصفات القیاسیة المعتمدة المعلن عنھا
 .)4(بالصحة العامة والسالمة"
 التزاماتالروبوت) عدة  ومبرمج فرض على المزود (صانعنجد أن المشرع اإلماراتي 
ومن  ،و مستخدم الروبوت (المستھلك)أقانونیة یجب التقید بھا عند أبرام أي عقد سواء مع مستثمر 
ستخدامھ أو اعن الضرر الذي ینشأ في الروبوت أثناء  الصانع والمبرمجلتزامات أن یسأل ھذه اال
سواء الضرر نشئ نتیجة عدم توفیر قطع الغیار أو  ،كھ من قبل مستثمر أو مستخدم الروبوتستھالا
الصانع والمبرمج  كذلك شدد المشرع اإلماراتي على ،ستخداموجود عیب داخلي ظھر أثناء اال
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ً للمواصفات القیاسیة المعتمدة  بتسلیم الروبوت لزمھمأو والمتعلقة بالصحة العامة والسالمة مطابقا
 لتي تعتمدھا ھیئة اإلمارات للمواصفات والمقاییس.ا
یلتزم كل مزود للسلعة " :على ،) من قانون حمایة المستھلك12نصت كذلك المادة (و
لتزام باإلصالح أو الصیانة أو الخدمة بعد البیع وبإرجاع السلعة خالل فترة زمنیة بتضمین عقود اال
 .)1(معینة من ظھور عیب فیھا"
وعلى األخص لتزام بضمان السالمة بحیث أصبح یشمل كثیراً من العقود االلقد أتسع نطاق 
تلك العقود التي تبرم مع أصحاب المھن الفنیة والتي یستخدم في تنفیذھا بعض األجھزة أو اآلالت 
صابة المتعاقد معھ بضرر وال سبیل لھ من أجل التخلص افتنھض مسؤولیة المتعاقد بمجرد  ،األخرى
ان نتیجة سبب ك إال إقامة الدلیل على أن ما لحق المضرور من ضرر إنما ،یةمن ھذه المسؤول
أقر بشكل  بأن المشرع اإلماراتي یتضح لنا ،السابق ذكرهالقانون نصوص وبالتدقیق على  .)2(يأجنب
مع الروبوت ومبرمج بین صانع ب عقد البیع المبرم جلتزامات العقدیة التي تنشأ بموصریح اال
الروبوت) بأحد بنود العقد المتفق علیھا مع  ومبرمج ذا أخل البائع (صانعإف األخرى.األطراف 
الروبوت  ومبرمج المشتري (مستثمر أو مستخدم الروبوت) فھنا تنشأ مسؤولیة عقدیة على صانع
دعوى تعویض ویطالب فیھا بالتعویض نتیجة أخالل  مستخدم الروبوت أن یرفعلویحق لمستثمر أو 
 . مما أدى لحدوث ضرر لتزامھ العقديابالروبوت)  ومبرمج عالمزود (صان
أخل المشتري (مستثمر  ففي حال ،مشتري الروبوت ىلتزامات علاأن القانون یفرض  نرى
 أو مستخدم الروبوت) بأي بند من بنود العقد سواء كانت تتعلق بالصیانة الدوریة للروبوت أو غیرھا
و المستخدم للروبوت ھو المسؤول ویحق أفیكون المستثمر  ،على عاتقھ تقعلتزامات التي االمن 
المسؤولیة العقدیة تنشأ بین ف. أن یرفع دعوى تعویضولصانع الروبوت أن یطلب فسخ العقد 
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) 473المادة ( ونظمت ،أبرام العقد أثناءلتزامات عقدیة متفق علیھا مسبقاً ااألطراف نتیجة األخالل ب
تقادم دعوى التعویض في المسؤولیة العقدیة أن األصل في " ،ماراتيمن قانون المعامالت المدنیة اإل
فھذه المادة أعطت المضرور الحق برفع  ،)1("نقضاء خمسة عشر سنةاأنھا ال تسمع على المنكر ب
 من یوم علمھ بالضرر.ھذه المدة دعوى تعویض خالل خمسة عشر سنة وتحسب 
 ً   یجارعقد اإل :ثانیا
ستغالل افمن ناحیة أولى یتیح للمالك  ،في تلبیة حاجة طرفي العقد تتمثل أھمیة عقد اإلیجار
وأما بالنسبة  ،ملكھ بما یدر علیھ عائد مناسب في الوقت الذي یحتفظ فیھ بملكیة الشيء المؤجر
نتفاع بالشيء المؤجر مقابل األجرة في الوقت الذي ال للمستأجر فاإلیجار یلبي حاجة المستأجر لال
 .)2(و شراء الشيء المؤجریستطیع فیھ تملك أ
اإلیجار تملیك  ى: "أن) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي عل742نصت المادة رقم (
فالغرض من عقد   .)3(للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معینة لقاء أجر معلوم"
للمؤجر مع بقاء الملكیة اإلیجار ھو تمكین المستأجر من االنتفاع بشيء لمدة معینة یعود بعدھا 
 .)4(للمالك
نعقاد ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: "یشترط ال743كما نصت المادة رقم (
. بمعنى أن العقد یتم بمجرد تراضي الطرفین، فیلزم أن )5(العقد"إبرام اإلیجار أھلیة المتعاقدین وقت 
 ،وأن یكون كل من المتعاقدین أھالً إلبرام العقدتكون إرادة طرفي العقد سلیمة من عیوب اإلرادة، 
بالتالي  ،بذلك یتضح أن الروبوت ال یستطیع إبرام عقد اإلیجار نظراً لعدم تمتعھ باألھلیة القانونیة
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فإن عقد اإلیجار سوف یبرم في الصورة األولى بین مصنع ومبرمج الروبوت (المؤجر) مع مستثمر 
مستثمر الروبوت أن یبرم عقد اإلیجار في الصورة الثانیة بین ویجوز كذلك  ،الروبوت (المستأجر)
في الصورة فنالحظ أن  یجار.إمام عقدي أفنكون ھناك  ،بما أنھ مالك للروبوت مع مستخدم الروبوت
 المستثمر. وفي الصورة الثانیة یكون مالك الروبوت ھو ،یكون مالك الروبوت ھو الصانع ولىاأل
فھو یرتب التزامات على عاتق طرفیھ المؤجر  ،ملزم للجانبینبما أن عقد اإلیجار عقد 
ویفرض أن یلتزم المؤجر بثالثة  ،(صانع الروبوت) والمستأجر (مستثمر أو مستخدم الروبوت)
 للبحث حول ھذه االلتزامات على النحو اآلتي: تتطرق الباحثةالتزامات رئیسیة، لذا سوف 
  الشيء المؤجر سلیماللتزام بتا .1
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي 763صت الفقرة األولى من المادة رقم (حیث ن
على التزام المؤجر بـ: "تسلیم الشيء المؤجر وتوابعھ في حالة یصلح معھا الستیفاء المنفعة المقصودة 
 .)1(وأن تتم عملیة التسلیم بتمكین المستأجر من الشيء المؤجر دون مانع یعوق االنتفاع بھ ،كاملة"
ونجد أن المشرع ألزم المؤجر (صانع ومبرمج الروبوت) بتسلیم المستأجر (مستثمر أو 
ً لما تم  مستخدم الروبوت) الشيء المؤجر (الروبوت) وملحقاتھ في حالة یصلح االنتفاع بھ ووفقا
ففي حال كان الروبوت غیر صالح لالنتفاع أو إذا نقص ھذا االنتفاع نقصاً كبیراً أو  ،االتفاق علیھ
أذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنھا أن تعرض صحة المستأجر أو من یعیشون معھ أو 
جاز للمستأجر أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة بقدر ما  ،مستخدمیھ أو عمالھ لخطر جسیم
نظراً وذلك  ،ع مع التعویض في الحالتین إذا ثبت أن ھناك ضرر لحق بالمستأجرنقص من االنتفا
 .)2(ھو تمكین المستأجر من الشيء المؤجرو لالنتفاع الرئیسي الغرض لتخلف
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 الشيء المؤجر بصیانةاللتزام . ا2
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: 767نصت الفقرة األولى من المادة رقم (
م المؤجر بأن یقوم بإصالح ما یحدث من خلل في الشيء المؤجر یؤثر في استیفاء المنفعة "یلتز
 .)1(فإن لم یفعل جاز للمستأجر فسخ العقد" ،المقصودة
یتعھد المؤجر بالقیام بجمیع أعمال الصیانة الضروریة التي تم االتفاق علیھا في العقد حتى 
الروبوت) من االنتفاع بالشيء المؤجر. كذلك یلتزم المؤجر یستطیع المستأجر (مستثمر أو مستخدم 
بإجراء الصیانة الضروریة أیا كان سبب التلف الذي یستدعي القیام بھا إال أن یكون التلف راجعاً 
كذلك إذا أخل المؤجر بالتزامھ  ،ففي ھذه الحالة یلزم المستأجر بإجراء ھذه الصیانة ،لخطأ المستأجر
أثناء مدة اإلجارة فإن الجزاء یكون وفقاً للقواعد العامة التي تعطى للمستأجر  بصیانة العین المؤجر
  .)2(حق طلب فسخ العقد مع التعویض
  ضمان الشيء المؤجرب االلتزام  .3
"ال یجوز للمؤجر  :أن ى) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي عل770( رقم المادة نصت
مدة اإلیجار وال أن یحدث في الشيء خالل أن یتعرض للمستأجر بما یزعجھ في استیفاء المنفعة 
 .)3(المؤجر تغییراً یمنع من االنتفاع بھ أو یخل بالمنفعة المعقودة علیھا واال كان ضامناً"
جمیع ما  "أن یضمن المؤجر للمستأجر ،) من ذات القانون على772دة (كذلك حددت الما
 .)1(یوجد في الشيء المؤجر من عیوب تحول دون االنتفاع أو تنقص منھ نقصاناً فاحشاً"
وال أن  ،ال یكفي أن یسلم المؤجر الروبوت في حالة یصلح معھا االنتفاع بھ أثناء مدة العقد
یسأل ف ،یتعھد بصیانة الروبوت، بل یجب أیضاً أن یضمن للمستأجر االستمرار باالنتفاع بالروبوت
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كما یسأل  ،المؤجر عن الفعل الذي یعكر انتفاع المستأجر أو یحول دونھ وھذا ھو ضمان التعرض
من عیوب تحول دون االنتفاع بھ أو تنقص من ھذا االنتفاع وھذا  الروبوتالمؤجر عما یظھر في 
التعرض حال كان المؤجر ھو صانع الروبوت نفسھ فإنھ یلتزم بضمان في  ھو ضمان العیوب الخفیة.
ً أو من أحد تابعیھ (كالمبرمجین) ویشمل ذلك التعرض المادي والتعرض  ،الصادر منھ شخصیا
ویكون من حق المستأجر طلب التعویض عن األضرار التي أصابتھ نتیجة لتعرض المؤجر  ،القانوني
 .)1(لھ في انتفاعھ من الروبوت
بل تطرق  ،قع على عاتق المؤجرالتي ت االلتزاماتلم یقتصر دور المشرع اإلماراتي بتحدید 
ً  االلتزاماتلتحدید  فمن التزامات المستأجر التي نص علیھا  ،التي تقع على عاتق المستأجر أیضا
 :اإلماراتي ةالمدنیقانون المعامالت 
  فیما أعدت لھالمؤجر الشيء  المستأجر باستعمالالتزام   .1
 :المعامالت المدني اإلماراتي على) من قانون 777نصت الفقرة األولى من المادة رقم (
  .)2(ستعمال الشيء المؤجر حدود المنفعة المتفق علیھا في العقد"اجاوز في ال یجوز للمستأجر أن یت"
تفاق أو خالف على: "إذا جاوز في االنتفاع حدود اال كما نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة
 ،ة. ونستخلص من ھذه الماد)3(ھ من ضرر"ما جرى علیھ العرف وجب علیھ ضمان ما ینجم عن فعل
أن یجب على المستأجر أن یستعمل الروبوت في الغرض الوارد في العقد وال یجوز استعمالھ لغرض 
 .)4(آخر
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فإذا ثبت أن مستخدم أو مستثمر الروبوت قد استخدمھ لغرض آخر غیر الغرض المعد لھ 
ومثال ذلك عندما یتم  ،فیعتبر المستأجر ضامن لھذا الضرر ،ستخدام ضرروترتب على ھذا اال
مع علم المستأجر بأن تم إعداد ھذا الروبوت  ،استخدام الروبوت الصیدالني إلجراء عملیات جراحیة
ً على أن یعمل كصیدالني ووقع من ھذا االستخدام ضرر بالغیر فإن المستأجر یعتبر ھو  ،سابقا
 ق علیھ في العقد واستخدم الروبوت ألغراض أخرى.ما تم االتفا الضامن ألنھ خالف
  وصیانتھ المستأجر بالمحافظة على الشيء المؤجر التزام  .2
) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على: 776قرة األولى من المادة رقم (نصت الف
ناشئ عن "أن الشيء المؤجر أمانة في ید المستأجر یضمن ما یلحقھ من نقص أو تلف أو فقدان 
 :على كذلك نصت الفقرة الثانیة .)1(تقصیره وتعدیھ، وعلیھ أن یحافظ علیھ محافظة الشخص العادي"
نستخلص . )1(إذا تعدد المستأجرون كان كل منھم ضامناً لإلضرار الناشئة عن تعدیھ أو تقصیره""
أن یبذل في ذلك ما من ھذا النص أن المستأجر یلتزم بالمحافظة على الروبوت أثناء مدة اإلیجار وب
وبھذا یكون المستأجر مسؤوالً عما یلحق الروبوت أثناء انتفاعھ بھ من ھالك  ،یبذلھ الرجل العادي
 ً فبذلك یمكن للمؤجر أن یطلب من المستأجر فسخ العقد وأن  ،غیر ناشئ عن استعمالھ استعماالً عادیا
 .)2(یطالبھ بالتعویض
ال یجوز للمستأجر أن یمنع المؤجر " :القانون على) من ذات 780المادة رقم ( كما حددت
فالغرض من ھذه المادة ھو أن یجب على   .)3(من القیام باألعمال الضروریة لصیانة الشيء المؤجر"
فإذا أمتنع المستأجر عن صیانتھ ووقع ضرر  ،المستأجر أن یقوم بصیانة الروبوت بین فترة وأخرى
الصیانة الالزمة للروبوت فیتحمل المستأجر سواء كان جراء أوثبت أن ھذا الضرر یعود لعدم 
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ویحق للمؤجر أن یطالب بفسخ العقد ومطالبة المستأجر  ،مستخدم أو مستثمر ضمان الضرر
 بالتعویض.
الصورة األولى بأن یكون  ،إلى أن عقد اإلیجار یمكن أن یبرم في صورتین ةتوصل الباحث
الصانع بموجب عقد البیع المبرم من ترى الروبوت الذي أش )مستثمر الروبوت(ھو مؤجر الروبوت 
لغرض تحقیق الربح. ففي ھذه الحالة أذا أثبت  فقام المستثمر بتأجیر الروبوت على المستخدم ،بینھم
فیحق  ،أن ھناك عیب داخلي في الروبوت أدى لوقوع الضرر (مستخدم الروبوت) المستأجر
للمشتري ویحق كذلك  .یجاربموجب عقد اإل )(مستثمر الروبوت للمستأجر أن یرجع على المؤجر
 أن یعود على البائع (صانع الروبوت) أذا ثبت بأن ھذه الخلل یعود لعیب مصنعي (مستثمر الروبوت)
 بموجب عقد البیع المبرم بینھم.
یقوم بإبرام عقد إیجار مع ف، )صانع الروبوت(فیكون المؤجر ھو  ،أما الصورة الثانیة
بااللتزامات العقدیة فیحق  االخاللفإذا ثبت وقوع الضرر بسبب  ،الروبوت)(مستخدم  المستأجر
سواء كان العقد المبرم بین  ،للطرف المضرور أن یفسخ العقد ویطالب بالتعویض. فخالصة القول
فیحق ألي  ،صانع الروبوت مع مستثمر الروبوت أو بین صانع الروبوت مع مستخدم الروبوت
االلتزامات بوالتعویض نتیجة األضرار التي لحقت بھ بسب اإلخالل فسخ العقد ب یطالبطرف أن 
 العقدیة.
 لإلنسان اآللي عن األفعال الضارةلمسؤولیة ي: االمطلب الثان
االلتزام ب یتمثلعلى اإلخالل بواجب قانوني تقوم عن األفعال الضارة المسؤولیة األصل أن 
والتضمین ھنا ھو رد  ،أو ھي ضمان مفسدة مالیة أو بدنیة لم تقترن بعقد ،بعدم اإلضرار باآلخرین
عن فالمسؤولیة . )1(وتقوم على القواعد الفقھیة "ال ضرر وال ضرار" ،مثل الھالك أو قیمة التالف
                                                      




أي أن لم تتدخل أرادة الطرفین في شيء من ذلك  ،نتیجة اإلخالل بالتزام قانوني تنشأاألفعال الضارة 
 ،ھذا ھو األصل في التعویضو م ال.الطرفان أ اسواء توقعھ األضراروجب التعویض عن كل ومن ثم 
ألن االلتزام الذي أخل ة؛ عن األفعال الضارعفاء من المسؤولیة على اإلفقا فال یجوز للطرفین أن یت
 . )1(بھ المدین ھو التزام فرضھ القانون وال دخل إلرادة الطرفین فیھ
عن األفعال مسؤولیة  تعتبر تتوافر فیھا شروط المسؤولیة العقدیة مسؤولیة ال كما أن كل
 ،فقط في حال اإلخالل بالتزام قانونيال یطبق عن األفعال الضارة وأن نظام المسؤولیة  ،الضارة
مثال و وإنما في حال اإلخالل بالتزام عقدي إذا لم یتوافر شرط أو أكثر من شروط المسؤولیة العقدیة.
جراء  رب الغیر بضریصأكان الضرر ناتجاً عن عیب في الروبوت محل التعاقد وذا ما إ ةحال ،ذلك
تُعرف و .)2(عن األفعال الضارةسؤول بدعوى على المأن یرجع لمضرور حیث یحق ل ،ھذا العیب
"الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ویكون مصدر  بأنھا: بشكل عامعن األفعال الضارة المسؤولیة 
   .)3(االلتزام بھا ھو القانون"
  ویشترط لقیام المسؤولیة عن األفعال الضارة توافر ثالثة أركان: 
 التعدي :أوالً 
فھو ، "وز الحدود التي یجب على الشخص االلتزام بھا في سلوكھتجا "ھو :یراد بالتعدي
قترن بقصد أإذا  غیر متعمد، ویكون االنحراف متعمداً  مأ اً كان متعمدنحراف في السلوك سواء ا
بالمقابل، یتبنى  .)4(اإلضرار بالغیر، أما االنحراف غیر المتعمد فھو ما یصدر من إھمال أو تقصیر
وقد  ،المشرع اإلماراتي متأثرا بالفقھ اإلسالمي فكرة اإلضرار كأساس للمسؤولیة عن الفعل الضار
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"كل إضرار ) من قانون المعامالت المدنیة بأن: 282ماراتي على التعدي في المادة (نص المشرع اإل
الخطأ المشرع اإلماراتي لم یستخدم لفظ ف ،)1(بالغیر یلزم فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر"
 لفظ اإلضرار. استخدم ھولكن
 الفقرة األولى مننصت واإلضرار في التشریع اإلماراتي قد یقع بالمباشرة أو بالتسبب، وقد 
ضرار بالمباشرة أو "یكون األ :أن على اإلماراتي ) من قانون المعامالت المدنیة283المادة (
"فإن كان بالمباشرة لزم الضمان وال شرط  ،)283" كذلك نصت الفقرة الثانیة من المادة (بالتسبب
 ً نجد أن  .)2( الى الضرر"لھ واذا وقع بالتسبب فیشترط التعدي أو التعمد أو أن یكون الفعل مفضیا
بغض النظر عن كون مرتكب التعدي ممیزاً  التعدي حصول تنشأ عندعن األفعال الضارة المسؤولیة 
فعلى المضرور أن یثبت أن الغیر قد  ،فیقع دائماً على المضرور االثبات أما عبء .)3(ام غیر ممیز
 أنحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي وترتبت المسؤولیة في ذمتھ.
 ً  الضرر :ثانیا
الضرر،  بحدودوالتعویض یقدر عن األفعال الضارة الضرر الركن الثاني للمسؤولیة یعتبر 
عن كفي لقیام المسؤولیة وبانتفاء الضرر تنتفي المسؤولیة المدنیة وال یظل محل للتعویض. فال ی
ضرر وإال ما كانت ھناك مصلحة  ذلكوإنما یجب أن یترتب على  ،التعديوقوع األفعال الضارة 
 ،ا على أنھ یجبالمحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھ وقد قضت. )4(في دعوى المسؤولیة
ستخالص الخطأ الموجب للمسؤولیة ومدى توافر العالقة السببیة بینھ وبین الضرر المدعى حصولھ ا"
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تتطرق وسوف  ،معنوي وضرر ماديإلى ضرر الضرر ینقسم و .)1(مع تعیین التعویض المناسب"
 من ھذا الفصل. لبیان الفرق بین الضررین في المبحث الثاني الباحثة
 ً  العالقة السببیة :ثالثا
 ،الضرر وقوع ھو السبب الرئیسي الذي أدى إلى التعديأن یكون یشترط لقیام المسؤولیة 
بل ال بد من وجود  ،وضرر تعديأن یكون ھناك عن األفعال الضارة فال یكفي لقیام المسؤولیة 
وأن الضرر ما نشأ إال  ،ھو الذي سبب الضرر التعديأن بموجبھا ثبت ی ،بینھماسببیة تربط عالقة 
 یثبت العالقة السببیة بین الخطأ علیھ أن ،من التعویضالمضرور وحتى یستفید  ،التعديا عن ھذ
 .)2(والضرر (التعدي)
 ً عن التعویض عن المسؤولیة من  ومن الجدیر بالذكر أیضا أنھ من الممكن إعفاء الدائن كلیا
أثبت المدعى علیھ إذا كان فعل المتضرر ھو السبب الوحید في إحداث الضرر، حال األفعال الضارة 
أما اإلعفاء الجزئي من  .)3(أن فعل المتضرر وحده ھو الذي أحدث الضرر فال تتحقق مسؤولیتھ
المتضرر قد شارك في حصول الضرر  (التعدي) فیتحقق إذا كان خطأعن األفعال الضارة المسؤولیة 
الشيء في إحداث من غیر أن یكون ھو وحده المنتج لھ، وھذه المشاركة بین خطأ المتضرر وفعل 
  .)4(ررالض
 ،بالرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي
) المتعلقة بمسؤولیة حارس 316تحكمھا نص المادة (عن األفعال الضارة نالحظ أن المسؤولیة 
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للوقایة من  "كل من كان تحت تصرفھ أشیاء تتطلب عنایة خاصةاألشیاء والتي تنص على أن 
ضررھا أو اآلالت میكانیكیة یكون ضامناً لما تحدثھ ھذه األشیاء أو اآلالت من ضرر إال ما ال یمكن 
 .)1(التحرز منھ"
على مسؤولیة ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي 316نص المادة (ردنا تطبیق ا وإذ
یجب على المضرور ف ،الواقع منھ التعديال یمكن مساءلة الروبوت عن ، نجد أنھ األنسان اآللي
و مستخدم الرجوع إلى الحارس الفعلي لھذا الروبوت سواء كان (صانع الروبوت) أو (مستثمر 
عد آلة ویتم تحریكھا عن طریق البرمجة فإن مالكھا ھو الذي یخضع تالن الروبوت  ،الروبوت)
 للمسؤولیة عن ھذه الحراسة.
تتحقق بسیطرة الشخص على الروبوت سیطرة فعلیة نالحظ أن الحراسة الموجبة للمسؤولیة 
وھو ما یعني أن صانع الروبوت ستنتفي مسؤولیتھ  ،في االستعمال والتوجیھ والرقابة لحساب نفسھ
أن مسؤولیة الحارس تنعقد دون حاجة  كما  مستخدم الروبوت.للمستثمر أو لنتقال الحراسة لابسبب 
 ة.إلثبات خطئھ بحیث إنھ یكفي وقوع الضرر بفعل الروبوت حتى تتحقق المسؤولی
یمكن للمتسبب في الضرر (الحارس  أال" ،استقرت احكام المحكمة االتحادیة العلیا على
 .)2("السبب األجنبي والضرر بإثباتخطأ الرابطة السببیة بین الالفعلي) أن یدرأ مسؤولیتھ إال بنفي 
نجد أن ھذا األمر یؤدي إلى تحمل حارس الروبوت المسؤولیة عن المخاطر الناتجة عن عیب و
  في اإلنتاج أو التصنیع. الصانعموجود فیھ بسبب تقصیر أو إھمال من 
وقد أستحدث الفقھ نظریة "تجزئة الحراسة" والتي بموجبھا یتم تقسیم حراسة الروبوت بین 
بحیث یكون الصانع مسؤوالً عن الروبوت بصفتھ حارساً لھ یتمتع  ،والمستخدم أو المستثمرالصانع 
ویكون المستخدم أو  ،بسلطة السیطرة والرقابة علیھ أثناء مرحلة التصنیع وتسمى "حراسة التكوین"
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ً لھ أثناء االستعمال وتسمى "حراسة االستعمال".  المستثمر مسؤوالً عن الروبوت بصفتھ حارسا
بتطبیق ھذه النظریة سوف یُسأل كل منھما عن األضرار الناجمة عن الجانب الذي تنصب علیھ و
ویسأل مستخدم  ،حراستھ، فیسأل الصانع عن العیوب الموجودة في الروبوت والتي تسببت في الضرر
 .)1(أو مستثمر الروبوت عن سوء االستعمال الذي أدى إلى الضرر
 ً الروبوت من اآلالت المیكانیكیة التي تتطلب عنایة عتبر ی ، لنظریة تجزئة الحراسةوطبقا
حتفاظ صانع ایتعین و ھ.باستخدامھ أو تشغیل خاصة من فترة تصنیعھ مروراً بعرضھ للبیع وانتھاءً 
فھو وحده من كان بإمكانھ ممارسة  ،ملكیة الروبوت لشخص آخر انتقالبالحراسة رغم الروبوت 
ي الرقابة على ما یحتویھ الروبوت من أ ،رحلة التصنیعسلطة الرقابة على الروبوت وھو في م
في حین أن المستثمر أو المستخدم یتعین علیھ أن  ،ة أو التصنیعجسواء تعلقت بالبرم داخلیةعناصر 
 . )2(یحسن استعمال الروبوت حتى ال یضر اآلخرین
عبء إثبات وأن یقع على مسؤولیة الروبوت،  تطبیق نظریة تجزئة الحراسةؤید ت ةفالباحث
بحیث یمكن  ،العیب الموجود في الروبوت على المستثمر أو المستخدم ولیس على المضرور
الرجوع على من لھ الحراسة الفعلیة سواء كان (مستثمر أو مستخدم الروبوت) وعلى أن  للمضرور
ً عیبیتضمن یرجع ھذا األخیر على الصانع إذا كان الروبوت  ألن  وذلك ،في التصنیع أو البرمجة ا
في حال وجود عیب خفي أدى إلى اإلضرار بالغیر إلى ما بعد مدة الضمان تمتد مسؤولیة الصانع 
عیوب التصنیع والبرمجة المتعلقة  على تنصبفمساءلة صانع الروبوت  ومن ثم یلتزم بالتعویض.
 .)2(ألنھ كان یملك حراسة التكوین أثناء فترة التصنیع ،بالصحة والسالمة العامة
 إال في حالي عدم مساءلة المتبوع نبغی تابعیھ، أعمالأما بالنسبة لمسؤولیة المتبوع عن 
عندئذ أجاز القانون للمضرور مطالبة كل من المتبوع  ،ضرر للغیر أدى لحدوثرتكب التابع فعالً أ
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ً والتابع  یة ابتداًء ویتطلب لذلك اثبات عالقة التبع .)1(لجبر الضرر بینھما فیما بأداء التعویض تضامنا
 ً  وظیفتھ أو بسببھا.لالتابع وأن یقع ھذا التعدي حال تأدیة  ،وأن یرتكب التابع تعدیا
فال یسأل المتبوع قانوناً  ،مسؤولیة تبعیة ولیست أصلیةعن أعمال التابع فمسؤولیة المتبوع 
ً یعتبر ضامن لةفي ھذه الحا فالمتبوع ،ثبت مسؤولیة التابع بارتكابھ تعدیاً سبب ضرراً للغیر إذاإال   ا
ً قانون أو كفیالً    .)2(للتابع یا
ً الروبوت لیس شخص نظرا لكونو ً طبیعی ا ً عتباریاوال  ا باألھلیة  باإلضافة إلى عدم تمتعھ ،ا
ً تابع اعتبارهلذلك ال یمكن  ،القانونیة یسأل مستثمر الروبوت (مالك الروبوت) عن أفعال  بالتالي ،ا
باعتبار أن التابع ال یسأل عن األضرار بصفتھ الفعلیین الذین یوجھون الروبوت أو یبرمجونھ تابعیھ 
 .حارساً للشيء
 تابعین المستثمر لرقابةھمال إضرر نتیجة سوء تشغیل أو بالغیر  ةصابإ ةحال ،ثال ذلكم
الناشئ عن عن الضرر  (مستثمر الروبوت) یسأل المتبوع ، على ما سبق. بناءً وتوجیھھ لروبوتا
كما  ،السبب األجنبي ثباتأفي حال الذي ال یقبل إثبات عكسھ إال وتعدي الروبوت من قبل التابعین 
 الغیر أو القوة القاھرة.خطأ أو  نفسھ خطأ المضروربسبب  الضرر حاصاللو كان 
 عن المسؤولیة المدنیة واتفاقیات اإلعفاء منھا لتعویضي: االمبحث الثان
 :تمھید وتقسیم
جبر الضرر الذي لحق المصاب وھو جزاء المسؤولیة المدنیة عقدیة " :یعرف التعویض بأنھ
. فالتعویض عموماً )3(ختل بسبب الفعل الضار"أإلى إعادة التوازن الذي  ویھدفكانت أم تقصیریة 
                                                      
 ).355 -354محمود، سوزان علي حسن، المرجع السابق، (ص 1
 )316زھرة، محمد المرسي، المرجع السابق، (ص 2
). الطبعة 18 -17). المسؤولیة المدنیة للتعویض في المسؤولیتین التقصیریة والعقدیة (ص2006أحمد، إبراھیم سید ( 3




ویجوز  ،یقدر بمقدار الضرر الذي أحدثھ الخطأ ویستوي في ذلك الضرر المادي والضرر األدبي
شریطة بیان عناصر الضرر ومناقشة كل  ،بتعویض جمیع األضرار التي تلحق المضرورالحكم 
ستحق وی عنصر من تلك العناصر على حدة وبیان وجھ ومدى أحقیة المضرور في التعویض.
 ،المعنوي)الضرر ( اأدبی وأ االضرر مادیأن یكون ویستوي في ذلك  ،التعویض كل من لحقھ ضرر
من المسائل تستقل بھا محكمة الموضوع مادام ال یوجد نص في القانون  وأن مسألة تقدیر التعویض
  .)1(تباع معاییر معینةإیلزمھا ب
أن یرفع عن كاھل " وھو المسؤولیةمن  باإلعفاءكذلك لبیان المقصود  ةالباحث تتطرقو
 ً ً  الشخص كلیا إلى  المبحثلذلك سوف ینقسم ھذا  .)2("االلتزام أو الواجب الملقى على عاتقھ أو جزئیا
 :ثالثة مطالب
 أو الحد منھا.اإلنسان اآللي اتفاقیات اإلعفاء من مسؤولیة األول: ب المطل •
 اآللي. اإلنسان الواقعة من التعویض عن اإلضرار المادیةالمطلب الثاني:  •
 اآللي. الواقعة من اإلنسان التعویض عن اإلضرار األدبیة (المعنویة)المطلب الثالث:  •
 أو الحد منھا اآللي نساناإل تفاقیات اإلعفاء من مسؤولیةل: االمطلب األو
لبیان اتفاقیات اإلعفاء من مسؤولیة اإلنسان اآللي أو  ،ھذا المطلب تتطرق الباحثة فيسوف 
 .عن األفعال الضارةالحد منھا في المسؤولیة العقدیة وفي المسؤولیة 
 اإلعفاء في المسؤولیة العقدیة :أوالً 
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ً طالما أن العقد ھو  حقوق والتزامات الطرفین، كان للطرفین أن یتفقا على  الذي ینظم عموما
اإلعفاء من المسؤولیة الناتجة عن اإلخالل بالتزام عقدي أو التخفیف منھا أو التشدید فیھا كلما كان 
  .)1(مثل ھذا االتفاق ال یتعارض مع النظام العام واآلداب
ادة المشتركة تملك أیضا سلطة التعدیل من فالعقد یرجع إلى إرادة طرفیھ، فإن ھذه اإلر
أحكام المسؤولیة التي تترتب على اإلخالل بھذا العقد الذي یرتبط فیھ مقدم الخدمة مع متلقیھا بعقد 
تستطیع ھذه اإلرادة تضمین العقد أي شرط یتفق مع القانون وال یخالف النظام بالتالي  .)2(من العقود
 .)3(شروط شرط اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة العقدیةالعام واآلداب العامة ومن ھذه ال
إن اإلعفاء من المسؤولیة أو إنقاصھا جائز في المسؤولیة العقدیة، على معنى أنھ إذا اتفق 
الطرفان عند التعاقد على محو المسؤولیة المترتبة على عدم الوفاء أو تم االتفاق على تخفیضھا أو 
معین، فإن ھذا االتفاق جائز إال أن یكون القصد منھ اإلعفاء من المسؤولیة القیام بحصرھا في مقدار 
   .)4(الناتجة عن الغش أو الخطأ الجسیم
ویقصد بشرط اإلعفاء الكلي من المسؤولیة العقدیة، أنھ الشرط الذي یرد في العقد الذي یعفى 
 ً فاء تام جزاء عدم تنفیذه اللتزامھ، من المسؤولیة التي قد تنشئ في ذمة المدین إع بموجبھ الدائن مسبقا
 .)5(بالتالي ال تتحقق المسؤولیة باالتفاق رغم تحققھا بموجب القواعد العامة
                                                      
 ).40و39زھرة، محمد المرسي. مرجع سابق. (ص 1
لتزام في القانون المدني الجزائري التصرف القانوني العقد واإلرادة ). النظریة العامة لال2007العربي، بلحاج ( 2
 ). الطبعة الخامسة . الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة282المنفردة (ص
). الطبعة األولى. عمان: دار الثقافة للنشر 124). شرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة (ص2011خوالده، أحمد مفلح ( 3
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كما یمكن التخفیف من المسؤولیة العقدیة بشرط اإلعفاء الجزئي، ویقصد باإلعفاء الجزئي 
عن تعویض  ھو استبعاد بعض األضرار من التعویض، كأن یتم االتفاق على أن المدین یسأل
األضرار المترتبة على خطئھ متى كانت مادیة، وبالتالي ال یسأل عن تعویض أیة أضرار أدبیة 
ً  لحقت بالدائن من جراء عدم تنفیذ التزامھ أو التأخر في تنفیذه أو تنفیذه تنفیذاً  أحد  ویلجأ .)1(معیبا
العقد، یحدد بموجبھ مقدار المتعاقدین إلى تحدید المسؤولیة العقدیة من خالل إضافة شرط خاص في 
التعویض الالزم دفعھ للدائن عند اإلخالل بااللتزام العقدي، أو یحدد بموجبة المقدار األعلى لقیمة 
 .)2(التعویض
ي، ئعفاء الكلي أو الجزویشترط في صحة شرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة بنوعیھ اإل
المتعاقدین أي بین المسؤول والدائن المتضرر أو عفاء قد حصل بین أن یكون االتفاق على شرط اإل
 ً لشروطھ الموضوعیة المتمثلة في الرضا والمحل  من ینوب عنھم، وأن یكون ھذا الشرط مستوفیا
 .)3(والسبب
ً بالتالي فإنھ في حال وقع شرط اإلعفاء صحیح أنتج ھذا الشرط آثاره القانونیة بین طرفیھ  ا
سؤولیة العقدیة، ویجب على الطرفان االلتزام بھذا االتفاق والتقید والمتمثلة في إعفاء المدین من الم
، فإن الشرط بھ طالما أنھ ال یخالف النظام العام واآلداب العامة. أما في حال وقع شرط اإلعفاء باطالً 
 ً  .)4(إال إذا كان الشرط ھو الدافع إلى التعاقد فیبطل العقد كلھ ھو الذي یبطل وحده ویبقى العقد قائما
ومن الجدیر بالذكر أن أحكام ضمان العیوب الخفیة كأحكام ضمان التعرض واالستحقاق 
لیست من النظام العام فیجوز للمتعاقدین أن یتفقا على تعدیلھا، فیجوز االتفاق على اإلعفاء من ضمان 
الضمان بأن یشترط البائع على  صالضمان أو اسقاطھ. ویتثمل إنقا صالعیوب الخفیة سواء بإنقا
ً ا ً  لمشتري أنھ ال یضمن لھ عیبا یذكره بالذات أو ال یضمن لھ العیوب التي تظھر إال بالفحص  معینا
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الفني المتخصص. أما إسقاط الضمان فیكون باشتراط البائع عدم ضمانھ ألي عیب یظھر في المبیع، 
 ً الحالة اشترط إال في حال تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع ألنھ في ھذه  وھذا الشرط یقع صحیحا
 .)1(عدم مسؤولیتھ عن غشھ وھذا ال یجوز
وعلیھ فإن شرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة ھوا اتفاق المتعاقدین على اسقاط أثر 
المسؤولیة العقدیة قبل تحققھا، ویتسم شرط اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة بأنھ ال یعفي المدین من 
وإنما یسقط أثر المسؤولیة العقدیة المتمثل بدفع التعویض، كما  االلتزام، وبالتالي ال یعدم مسؤولیتھ،
أن االتفاق علیھ یكون قبل تحقق المسؤولیة العقدیة، كما یمكن أن یرد ھذا الشرط على اإلعفاء من 
 .)2(التزام واحد أو عدة التزامات في العقد
ر الوقوع، بل أن ھذه یتبین لنا أن االتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة جائز ومتصو
 ً أبعاد ھذا  االتفاقیات كثیرة الوقوع في الحیاة العملیة فالدائن یعرف مدینھ ویستطیع أن یقدر مقدما
اإلعفاء، وبالتطبیق على العقود التي تبرم ویكون محلھا الروبوت فمن المتصور أن یكون أطراف 
امة األضرار التي من الممكن أن العقد على درایة شاملة بمدى مخاطر ھذه التقنیة الحدیثة وجس
الحاالت  ضیتسبب بھا بناءً على نوع العقد وأغراض استخدام الروبوت نفسھ، وبالتالي یتصور في بع
 المدروسة أن یقوم األطراف باالتفاق على اإلعفاء من المسؤولیة العقدیة.
 ً  ةعن األفعال الضاراإلعفاء من المسؤولیة  :ثانیا
فالقانون ھو الذي یحدد مدى جواز االتفاق على ألفعال الضارة عن ابالنسبة للمسؤولیة 
وقد نص قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على عدم جواز االتفاق على اإلعفاء  ،)3(االعفاء منھا
 .)4(ویقع باطال كل شرط ینص على ذلكعن األفعال الضارة من المسؤولیة 
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ذلك أن األصل أال یتم إعفاء وة، األفعال الضارعن اإلعفاء من المسؤولیة  یمنعبالتالي 
ً  ئھالمخطئ وال یرفع عنھ تبعة خط قبل وقوع الضرر  وال یخففھا كونھ قد اتفق مع المضرور مسبقا
أو على حصر ھذه المسؤولیة في مقدار معین، ذلك أن القواعد  ئھعلى عدم مسؤولیتھ عن خط
 .)1(لتالي ال یجوز االتفاق على ما یخالفھاالمنظمة للمسؤولیة المدنیة من النظام العام وبا
المتعلقة بأضرار عن األفعال الضارة أن شرط اإلعفاء من المسؤولیة  ةالباحث توعلیھ استنتج
ً  الروبوت حسب التشریع اإلماراتي یقع باطالً  ً  سواء كان ذلك اإلعفاء كلیا ، وذلك ألن أحكام أو جزئیا
بالنظام العام وبالتالي ال یجوز االتفاق على مخالفتھا، فلیس تتعلق  عن األفعال الضارة المسؤولیة ال
 من المتصور اشتراط اإلعفاء قبل تحقق الضرر واستحقاق التعویض عنھ. 
أما بالنسبة لالتفاقیات المعدلة للمسؤولیة المدنیة التي تبرم بین أطراف الدعوى أثناء سیر 
وقد  .)2(الصلح أو تنازل المدعي عن دعواه الخصومة فیما بینھما، تكون إما باتفاق الطرفین على
عرف المشرع اإلماراتي الصلح بأنھ عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین 
 .)3(بالتراضي
كما أعطى المشرع اإلماراتي المضرور الحق في التنازل عن الدعوى أثناء سیر الخصومة 
یمس الحق  الدعوىوباعتبار التنازل عن  ،)2(القضائیة مما یترتب على ذلك انقضاء الدعوى
 .)4(الموضوعي المتنازع علیھ، فإنھ یشترط في المدعي أھلیة التقاضي باإلضافة إلى أھلیة التصرف
) من قانون المعامالت المدنیة االماراتي تنص على: "یحسم الصلح 741ذلك أن المادة رقم (
بینة على ما ادعاه أو على سبق إقرار المنكر النزاع نھائیا فال تسمع بعده دعوى المدعي ولو أقام 
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لم یدخل في االعتبار وقت إجراء الصلح فإنھ  اال في حال تفاقم الضرر بعد الصلح فبلغ حداً  .)1(بھ"
یجوز إبطالھ لغلط في المحل أو في صفة جوھریة وبالتالي المطالبة بتعویض كامل، إال إذا نص في 
ً على أن المضرور یقبل ا الصلح صراحةً  ً  لمبلغ المتصالح علیھ تعویضا عن إصابتھ وكل  نھائیا
 .)2(تطوراتھ في المستقبل
بعد صدور الحكم بالتعویض أما عن األفعال الضارة وتتمثل االتفاقیات المعدلة للمسؤولیة  
بالصلح أو في التنازل عن الحق في التعویض، حیث أنھ یجوز للمضرور أن یعفي المسؤول من 
قد تنازل عن حقھ، كما یحق للمضرور أن یبرم اتفاق مع المسؤول عن  التعویض ویكون بذلك
 .)3(الضرر بأن ینقص من قیمة التعویض المحكوم بھ، ویعد ذلك بمثابة تنازل عن جزء من حقھ
 نسان اآلليالواقعة من اإل لتعویض عن األضرار المادیةي: االثانالمطلب 
حقوقھ أو في مصلحة مشروعة "ھو ما یصیب الشخص في حق من  ،یعرف الضرر بأنھ
أو العقدیة وقوع الخطأ وإنما یجب أن یترتب عن األفعال الضارة فال یكفي لقیام المسؤولیة   .)4("لھ
والمضرور ھو الذي یتحمل  ،على ھذا الخطأ ضرر وإال ما كانت ھناك مصلحة في دعوى المسؤولیة
. وأشترط المشرع اإلماراتي على شروط )4(عب إثبات الضرر بكافة طرق اإلثبات ألنھا واقعة مادیة
 :عن األفعال الضارةیجب توافرھا حتى یتحقق الضرر سواء في المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة 
 أن یكون الضرر حاالً ومحقق الوقوع .1
وإال لن  ،یجب أن یكون الضرر حاالً ومحققاً سواء في الضرر المادي أو الضرر المعنوي
 .)5(تقوم المسؤولیة المدنیة في ھذه الحالة
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ً أ .2  ن یكون الضرر مباشراً ومتوقعا
فال یسأل المتعاقد  ،وھو الضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بااللتزام أو التأخر فیھ
ولكن یسأل المتعاقد عن الضرر المباشر غیر  ،إال عن الضرر المباشر المتوقع عادة وقت التعاقد
ً االمتوقع إذا حدث نتیجة   .)1(رتكاب المدین خطأ جسیما
 أن یكون الضرر مما یمكن توقعھ عادة وقت إبرام العقد .3
فالضرر الذي  ،عن األفعال الضارة المسؤولیة ھذا الشرط تختص بھ المسؤولیة العقدیة دون
) من قانون 296. لذلك نصت المادة ()2(قع وقت إبرام العقدیجب التعویض عنھ ھو الضرر المتو
"یقع باطالً كل شرط یقضي باإلعفاء من المسؤولیة المترتبة على الفعل  ،المعامالت المدنیة اإلماراتي
"للمستھلك الحق في التعویض  ،) من قانون حمایة المستھلك16المادة (ایضاً نصت و .)3(الضار"
 .)4(لمادیة وفقاً للقواعد العامة، ویقع باطالً كل أتفاق على خالف ذلك"عن األضرار الشخصیة أو ا
عفاء من فیجوز للطرفین أن یتفقا على اإل ،طالما أن العقد ھو الذي ینظم حقوق والتزامات الطرفین
عن األفعال الضارة ما بالنسبة للمسؤولیة أ ،المسؤولیة العقدیة ألن ھذا االتفاق ال یخالف النظام العام
 عفاء منھا.تفاق على اإلفالقانون ھو الذي یحدد مدى جواز اال
"ھو اإلخالل بحق المضرور أو بمصلحة لھ ذات قیمة  :ویعرف الضرر المادي بأنھ
 ویشترط لوقوع الضرر المادي شرطین:  .)5(مالیة"
 رط األول: اإلخالل بحق أو مصلحة مالیة للمضرورالش
                                                      
 )111عكوش، حسن، المرجع السابق، (ص 1
 ).112عكوش، حسن، المرجع السابق، (ص 2
 ).71) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي، المرجع السابق، (ص296المادة ( 3
 ).3) من قانون حمایة المستھلك، المرجع السابق، (ص16المادة ( 4
). الطبعة األولى. 137 - 136ي واالدبي والموروث (ص). التعویض بین الضرر الماد1997عابدین، محمد أحمد ( 5




اث جرح بجسم المضرور أو اتالف عضو أو إصابة وإحد ،فالتعدي على الحیاة یعتبر ضرر 
الجسم أو العقل بأي أذى ھو ضرر مادي بحسب أنھ یخل بقدرة الشخص على الكسب ومن شأنھ أن 
یحملھ نفقات العالج. وفقد الحیاة أیضاَ ضرر یصیب المقتول إال أنھ من ناحیة أخرى یصیب ورثة 
 . )1(ق علیھمالمقتول بحرمانھم من عائلھم وھو القائم باألنفا
ً  الشرط  الثاني: أن یكون الضرر محققا
كاإلصابة بالجرح في  ،فعالً  یقعوقد  ،حیث یشترط أن یكون الضرر محقق الوقوع أي حاالً 
أي لم یقع في الحال ولكنھ محقق  ،الجسم أو تلف المال، ویتوفر التحقق أیضاً إذا كان الضرر مستقبالً 
الوقوع في المستقبل، كإصابة الشخص بإصابة تعجزه عن العمل في الحال ولكن من المحقق أنھا 
فیتم التعویض عن الضررین الحال والمستقبل بتعویض  ،ستؤثر في قدرتھ على العمل مستقبالً 
كانت الفرصة في ذاتھا أمراً إذا ف ،عن تفویت الفرصة اً ضیعویمكن أن یطلب المتضرر تواحكذلك 
  .)1(محتمالً فإن تفویتھا محقق الوقوع
في حال صدر فعل من الروبوت وأخل بحق أو مصلحة مالیة للمضرور بتعدیھ أو كان و
م القواعد العامة المنظمة ءھل من المتصور أن تتالف ،ھذا األخالل محقق الوقوع في المستقبل
 أفعال الروبوت؟ بالواقع بسبللتعویض عن الضرر المادي 
"یقدر الضمان في جمیع  ،) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على292نصت المادة (
األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة 
یحق للمضرور  حتىمن خالل النص السابق نالحظ أن المشرع اإلماراتي أشترط . )2(للفعل الضار"
                                                      
). الطبعة األولى. 137-136). التعویض بین الضرر المادي واالدبي والموروث (ص1997عابدین، محمد أحمد ( 1
 مصر: دار الفكر الجامعي.




المطالبة بالتعویض عن األضرار المادیة التي لحقت بھ أن یكون الضرر نتیجة لفعل ضار، وكذلك 
 . )1(یقع عبء إثبات الضرر المادي على المضرور ویجوز إثباتھ بكافة طرق اإلثبات
 ،الضرر الذي یصیب األنسان في مالھب قد یتمثلالضرر المادي الناجم عن أفعال الروبوت و
فالمساس بالحق المالي للمضرور  ،خسارة مالیة تؤدي إلى نقص في ذمتھ المالیةبھ الذي یلحق ي أ
إما إذا لم  ،نتقاص للمزایا المالیة التي یخولھا ھذا الحقاذا نجم عن ھذا المساس إیكون ضرراً مادیاً 
 . )2(یترتب علیھ مثل ذلك االنتقاص فال یترتب أي ضرر مادي
الضرر ویقصد ب، تلحق بجسد المضرورقد ال الروبوت إلى أضرار تؤدي بعض أفعكما قد 
عتداء على سالمة وحرمة الجسم بالموت أو الجرح أو ھو األذى الذي ینتج عن اال" الجسدي:
فقد ینتج عن ھذه اإلصابات تعطیل أو عجز دائم للمضرور المصاب فال یعود بإمكانھ  .)3(الضرب"
ً العمل كما كان قبل اإلصابة األمر الذي  ً أضراراً  قد یسبب لھ أیضا  بسببنقطاع الدخل اك ،مالیا
  .)3(اإلصابة أو النقص من الدخل بسبب عطل دائم تركتھ اإلصابة
 أنھ: ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على298نصت الفقرة األولى من المادة (وقد 
نقضاء ثالث سنوات من الیوم الذي علم فیھ ا"ال تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد 
على أنھ: ) 298( المادة المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنھ". كذلك نصت الفقرة الثالثة من
األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل "وال تسمع دعوى الضمان في جمیع 
 . )4(الضار"
                                                      
). الطبعة األولى. بغداد: منشورات 57). تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة (ص1981العامري، سعدون ( 1
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 ).200قاسم، محمد طاھر، المرجع ذاتھ، (ص 3




ونجد أن المشرع قضى بعدم سماع دعوى التعویض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثالث 
سنوات ویبدأ سریان ھذه المدة من الیوم الذي یعلم فیھ المضرور بالضرر الواقع والشخص المسؤول 
رور بالضرر الواقع وال الشخص المسؤول عن ھذا الضرر فال فإذا لم یعلم المض ،عن ھذا الضرر
وقد استقرت  تسمع دعوى المضرور على أي فرض بانقضاء خمسة عشرة سنة على وقوع الضرر.
عدم سماع دعوى الضمان عن الفعل الضار بمرور ى: "المحكمة االتحادیة العلیا في أحد أحكامھا عل
باستثناء الحاالت الخاصة  ،ل الضار وبالمسؤول عنھثالث سنوات على علم المضرور بوقوع الفع
 .)1(االستثنائیة"
ذا تعدد أ" أنھ: ) من قانون المعامالت المدنیة اإلماراتي على291كذلك نصت المادة (
المسؤولون عن فعل ضار كان كل منھم مسؤوالً بنسبة نصیبھ فیھ وللقاضي أن یحكم بالتساوي أو 
بالنسبة للمسؤولیة العقدیة نجد أن األصل ھو عدم التضامن بین  .)2(ھم"بالتضامن أو بالتكافل فیما بین
أما بالنسبة  ،المدینین في حال تعددھم وذلك لو شاء أطراف العقد لنصوا علیھ صراحةً في العقد
فإن القانون ھو الذي ینظم أحكامھا وغالباً  ،فھي أخالل بالتزام قانونيعن األفعال الضارة للمسؤولیة 
أو  ،عن األفعال الضارةلقانون على التضامن بین المسؤولین عن التعویض في المسؤولیة ما ینص ا
 .)2(عتبار المسؤولین عن التعویض متضامنین كما ورد في نص المادة السابقةایخول القاضي سلطة 
فأنھ استناداً لنص  ،ى فرض تداخل فعل الروبوت مع أفعال أخرى أدت مجتمعة إلى تحقق الضررفعل
وبالتالي یساھم  ،المادة السابقة یكون للمحكمة سلطة تقدیریة في تقدیر نسبة مساھمة كل فعل على حدا
  .)3(كل منھم في التعویض بقدر مساھمتھ في إحداث الضرر
                                                      
، 16/12/2009)، الصادر في جلسة 2009) لسنة (479المحكمة  االتحادیة العلیا، الدائرة المدنیة، الطعن رقم ( 1
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 اآللي نسانالواقعة من اإل األدبیةلتعویض عن األضرار ث: االثالالمطلب 
كما لو  ،ألذى الذي یصیب الشخص في مصلحة لھ غیر مالیةھو ا، "یقصد بالضرر األدبي
وقد یصیب الشعور والعاطفة كاأللم الذي ینتاب الشخص لوفاة أحد  ،أصابھ في شرفة أو االعتبار
وقد یقترن بضرر مادي كما في حالة الجرح الذي یصیب الجسم من  ،حبائھ ومنھ ما یصیب الجسمأ
 .)1(جراء االعتداء"
بل یلحق ذمتھ  ،األدبي ھو الضرر الذي ال یلحق ذمة االنسان المالیةونجد أن الضرر 
یتم التعویض  ب حتىیج. )2(وقد یقع الضرر األدبي دون أن یكون مصحوباً بضرر مادي ،المعنویة
وأن یكون الضرر غیر  ا،شروط، وھي أن یكون الضرر محققعدة توافر عن الضرر األدبي 
 .)3(احتمالي
وضع بعض القیود التي  ھولكن ،اإلماراتي التعویض عن الضرر األدبيأقر المشرع وقد 
) من قانون المعامالت المدنیة 293وفي ھذا الصدد تنص المادة ( ،تحد من إطالق مبدأ التعویض
ویعتبر من الضرر األدبي التعدي  ،. أن یتناول حق الضمان الضرر األدبي1"أن:  اإلماراتي على
أن یقضي بالضمان ز ویجو .2جتماعي أو في اعتباره المالي. مركزه اال على الغیر في حریتھ أو في
ینتقل  وال .3لألزواج ولألقربین من األسرة عما یصیبھم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب. 
 .)4(الضمان عن الضرر األدبي إلى الغیر إال إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نھائي"
                                                      
 ).45وھدان، رضا متولي، المرجع السابق، (ص 1
 ).198قاسم، محمد طاھر، المرجع السابق، (ص 2
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"جواز القضاء بالضمان  على: االتحادیة العلیا في أحد أحكامھاوقد استقرت المحكمة 
ھم من یف .)1(لألزواج ولألقربین من األسرة عن الضرر األدبي الالحق بھم بسبب موت المصاب"
عدم جواز مطالبة الغیر بالتعویض عن الضرر األدبي الموروث، إال إذا كانوا من األزواج  ذلك،
ھو الضرر الذي یصیب  موت المورث. فالضرر الموروث واألقارب الذي لحقھم ضرر بسبب
وأن انتقال التعویض عن الضرر الموروث  ،المورث ذاتھ قبل وفاتھ ثم ینتقل بعد وفاتھ إلى ورثتھ
نتقال تختلف بحسب ما إذا كان الضرر محل فإن أحكام اال ،إلى ورثتھ باعتباره أحد عناصر التركة
 ً األدبي ال ینتقل إلى غیر المضرور إال أذا تحددت قیمتھ قبل  و معنویاً. فالضررأالتعویض مادیا
 .)2(االنتقال بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نھائي
أضرار معنویة متمثلة في وفاة وبعض أفعال الروبوت إلى أضرار مادیة وقد تؤدي 
 ً ً أو كلیا ر واستناداً إلى قواعد التعویض عن األضرا ،المضرور أو عجز المضرور سواء جزئیا
فإن المضرور یستحق تعویضاً عما أصابھ  ،قانون المعامالت المدنیة اإلماراتيفي  الواردةاألدبیة 
 ،ورث حال وفاة المضروروالجدیر بالذكر أن التعویض عن الضرر األدبي یُ  .من أضرار أدبیة
ومن شروط استحقاق الورثة لھذا  ،ویقتصر على الورثة من األزواج واألقارب الذین لحقھم ضرر
التعویض أن یكون محدد القیمة أما بمقتضى أتفاق بین المسؤول عن أفعال الروبوت والمضرور قبل 
 .وفاتھ أو بصدور حكم قضائي نھائي
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یتعلق  فیماإلى مجموعة من النتائج والتوصیات  ةالباحث تتوصل ،األطروحة ھذهفي ختام 
وأن الزال ھذا الموضوع یعاني نقص في  ،دنیة عن أضرار األنسان اآلليبموضوع المسؤولیة الم
التنظیم التشریعي نظراً لعدم وجود نصوص قانونیة خاصة تنظم افعال األنسان اآللي وما یترتب 
وال نستطیع تطبیق القواعد العامة الخاصة بقانون المعامالت المدنیة اإلماراتي  ،علیھا من أضرار
ن اآللي وذلك نظراً الن نصوصھ التشریعیة تعالج األشخاص الطبیعیة واألشخاص على أفعال األنسا
أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا  ةعرض الباحثتالمعنویة الذي منحھم القانون الشخصیة. وھنا سوف 
لتحدید أھم التوصیات التي یرغب من المشرع اإلماراتي أن یتوصل إلى  ةلجأ الباحثتومن ثم سوف 
 ا في الواقع العملي:تطبیقھ
 أوالً: النتائج
مساءلة األنسان اآللي عن یجوز وال  ،یمكن أن نعتبر األنسان اآللي حارساً أو تابعاً أو وكیالً  ال .1
لعدم امتالكھ للشخصیة القانونیة التي تتیح لھ التمتع وذلك نظراً األضرار الواقعة بسبب أفعالة 
 بالذمة المالیة المستقلة.
 ،تحدید الشخص المسؤول عن أضرار األنسان اآللي في فكرة الحراسة بناءً على نوع الحراسة یتم .2
ثبت بأن الضرر راجع لعیب داخلي في اآللة فیسأل حارس التكوین "المصنع والمبرمج" وإذا  فإذا
 فیسأل حارس االستعمال "المستثمر أو المستخدم". االستخدامكان الضرر راجعاً لسوء 
المالك أو المستخدم  والصانع أ بأنھ ،وروبيوفقاً للقانون المدني األ النائب اإلنساني نظریةتوصلت  .3
تحّمل المسؤولیَّة عن تعویض المضرور جراء أخطاء ویعن الروبوت  المشغل ھو النائب أو
االنتقال من نظام حراسة األشیاء ذات الخطأ  النظریة ھو أساسأن و ،التشغیل بقوة القانون




حتى یتم تطبیقھا ولم  ،نظریة النائب اإلنساني عبارة عن توصیات من البرلمان األوروبي أن .4
 األن.
بالتالي فمن غیر المتصور أن یبرم أیاً من العقود الملزمة  ،اآللي ال یملك أھلیة التعاقد االنسان .5
بینما من یملك األنسان اآللي أو یملك السیطرة الفعلیة علیھ یستطیع  ،في أي حاالً من األحوال
 یكون األنسان اآللي محالً لھا. أي یعقدأبرام 
كونھا من  ،قواعد العامة المتعلقة بعقود البیع والتأجیر للتطبیق على األنسان اآلليال مالءمة عدم .6
 التقنیات الحدیثة التي تتمتع بطبیعة خاصة.
عبارة عن آلة یتم تحریكھا عن  ھنظراً ألن ،مساءلة األنسان اآللي عن التعدي الواقع منھ. ال یمكن 7
سواء كان حارس التكوین  طریق البرمجة فإن مالكھا ھو الذي یخضع للمسؤولیة عن ھذه الحراسة
 أو حارس االستعمال.
االتفاق على اإلعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة العقدیة لإلنسان اآللي قبل وقوع  یجوز .8
فیجوز إبرام اتفاقیات اإلعفاء في حال تم عن األفعال الضارة أما بالنسبة للمسؤولیة  ،الضرر
 الصلح أو التنازل أثناء سیر الدعوى أو بعد صدور الحكم.
 التوصیات:
حتى یتمتع بالذمة المالیة المستقلة للتمكن من مساءلتھ عن  الشخصیة القانونیةنسان اآللي اإل منح .1
 األضرار الواقعة منھ.
وبموجبھ یسأل عن أي أضرار واقعھ  ،نسان اآللينظام تشریعي جدید ینظم أفعال اإل استحداث .2
 منھ.
 یع تحدید مالكھ.نسان اآللي بتسجیلھ لدى الجھات المختصة حتى نستطمستخدمین اإل جمیعإلزام  .3
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